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 تقديم

 يسعد وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة، أ ن تضع بين يدي القضاة

 قرارات الوزاريةوال  بالشأ ن القانوني، مجموعة من القوانين والمراس يم التطبيقيةوالباحثين والمهتمين

ابة ناشير ودوريات كل من رئاسة النييتضمن م ملحق مع المفوضين القضائيين المنظمة لمهنة 

 العامة ووزارة العدل.

 تنظيم مهنة المفوضين القضائيين 

بتنظيم مهنة  81.03بتنفيذ القانون رقم  1.06.23ظهير شريف رقم  -

 المفوضين القضائيين

  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03قانون رقم  -

بتنظيم مهنة  81.03بتطبيق أ حكام القانون رقم  2.08.372مرسوم رقم  -

 المفوضين القضائيين

لى وزير العدل لتحديد  2.05.759مرسوم رقم  - بتفويض السلطة ا 

  وثقين العبريةتعريفات عقود المفوضين القضائيين وعقود الم

المفوضين  تعريفات عقودبتحديد  1129.06قرار لوزير العدل رقم  -

جارية التي يقومون بها في الميادين المدنية والت على ال جراءاتالقضائيين 

 وال دارية 

بتحديد شكل ومضمون السجل  2007 1978.06قرار لوزير العدل رقم  -

ضين بتنظيم مهنة المفو  81.03القانون رقم  من 20المنصوص عليه في المادة 

  القضائيين.
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بتحديد شكل ومضمون السجل  1979.06قرار لوزير العدل رقم  -

بتنظيم مهنة المفوضين  81.03من القانون رقم  25المنصوص عليه في المادة 

  القضائيين.

لحاق كاتب محلف  1980.06قرار لوزير العدل رقم  - بتحديد نموذج عقد ا 

 81.03من القانون رقم  41المادة  عليه في بمكتب مفوض قضائي المنصوص

  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

بتحديد نموذج عقد المشاركة بين  1981.06قــرار لوزيـر العـدل رقـم  -

 81.03من القانون رقم  48المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 

  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

عدد المكاتب المتبارى عليها  بتحديد 2988.09 قرار لوزير العدل رقم -

  بدائرة كل محكمة ابتدائية لولوج مهنة المفوضين القضائيين.

  ودوريات ملحق مناشير -
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 قسم المفوض القضائي
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فيذ القانون ( بتن 2006فبراير  14) 1427من محرم  15صادر في  1.06.23ظهير شريف رقم 

 .1بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03رقم 

 الحمد لله وحده،

 بداخله: -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 أ ننا:يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أ سماه الله وأ عز أ مره 

 منه، 58و 26بناء على الدس تور ولس يما الفصلين 

 يلي:بما أ صدرنا أ مرنا الشريف 

 81.03عقب ظهيرنا الشرـــيـف هذا، القانون رقم  الرسمية،ينفذ وينشرــــ باةريدة 

 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

فران في   (.2006فبراير  14) 1427من محرم  15وحرر با 

 بالعطف:وقعه 

 ال ول،الوزير 

 ا دريس جطو. ال مضاء:

* 

  *      * 
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 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03قانون رقم 

 مقتضيات عامة

  1المادة 

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا ل حكام هذا القانون 

 والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

  2المادة 

لمنوطة بهم ام بالمهام تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيا

 طبقا لهذا القانون أ مام مختلف محاكم المملكة.

  3المادة 

اط تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أ ي وظيفة أ و مهمة عمومية ومع كل نش

و عدل أ  تجاري أ و صناعي أ و معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أ و موثق 

 كليل أ عمال أ و مهنة سمسار أ و مستشار قانوني أ و جبائي، ومع أ و خبير أ و ترجمان أ و وك 

 عمل خارج مهامه يؤدى عنه أ جر باس تثناء النشاطات العلمية.

 شروط مزاولة المهنة : الباب ال ول

  4المادة 

 يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:

 أ ن يكون من جنس ية مغربية؛ - 1

لمادة س نة، ما لم يكن معفى طبقا ل 45لة وأ ن ل يتجاوز س نة كام 25أ ن يبلغ من العمر  - 2

 الخامسة بعده؛

ازة في أ ن يكون حاصلا على شهادة ال جازة في الحقوق أ و ما يعادلها أ و على شهادة ال ج - 3

 الشريعة ال سلامية؛

لى قانون الخدمة العسكرية؛ - 4  أ ن يكون في وضعية سليمة بالنس بة ا 

 المدنية؛ أ ن يكون متمتعا بحقوقه - 5
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 أ ن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أ عبائها؛ - 6

نفيذ أ ن ل يكون محكوما عليه من أ جل جناية، أ و جنحة بعقوبة حبس نافذ أ و موقوف الت  - 7

ولو بمجرد  باس تثناء اةرائم غير العمدية، وأ ن ل يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم ال موال

 غرامة؛

زاولة لمأ ل يكون قد تعرض ل ي عقوبة تأ ديبية، أ و صدر في حقه حكم نهائي بعدم ال هلية  - 8

 مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أ و ال مانة؛

ين ونجح أ ن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأ دى فترة التكو  - 9

 في اختبار نهايته.

 5المادة 

 اة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة:يعفى من المبار 

ن العمل المنتدبون القضائيون الذين أ ثبتوا أ نهم قضوا بهذه الصفة عشر س نوات على ال قل م -

 المتواصل بالمحاكم؛

نة من المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أ ثبتوا أ نهم قضوا على ال قل خمسة عشرة س   -

ليها في الفقرة الثالثة العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلو ن المادة الرابعة من على الشهادة المشار ا 

 أ علاه.

 الباب الثاني: المباراة والتكوين واختبار نهايته 

  6المادة 

جراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي  .2تحدد كيفية ا 

                                                 
( 2008أكتوبر  28) 1429من شوال  28الصادر في  2.08.372من المرسوم رقم  9إلى  1أنظر المواد من  - 2

 5687بتنظيم مهنة المفوضين القضائيـين؛ الجريدة الرسمية عدد  81.03بتطبيق أحكام القانون رقم 
 .4397(، ص 2008)فاتح ديسمبر  1429ذو الحجة  2بتاريخ 

I:كيفية إجراء المباراة . 
 ا بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.يحدد عدد المكاتب المتبارى عليه: 1المادة 
 تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.: 2المادة 

 يشتمل الاختبار الكتابي على: 
 ؛2موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل  -
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 ؛ 2موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل  -

 الاختبار الشفوي على: يشتمل 
 ؛1عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل  -
 . 1عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل  -

 . 20و 0تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين : 3المادة 
 .10من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن  لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي

 .60لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 
 يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.

 اء. إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتض
 تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل. : 4المادة 

II .-  :التكوين 
ة يقض ي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديري: 5المادة 

 الشؤون المدنية. 
 تشتمل هذه الفترة على:

هد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر، يرمي إلى تأهيله لمزاولة أ( طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمع
مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم 
مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام 

 د والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛ والقرارات وكل العقو 
ب( تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم 
الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين 

 من ينوب عنه.  أو
 لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين. 

يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام 
 للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي. 

حكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط الم: 6ادة الم
العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع 

 إلا لأسباب مقبولة. 
III .-  : اختبار نهاية التكوين 

 يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي. : 7المادة 
 تبار الكتابي على: يشتمل الاخ

 .2موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل  -
تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته  -

 . 2ساعتان بمعامل 
 يشتمل الاختبار الشفوي على: 

 ؛1لقضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين ا -
 . 1عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل  -

 . 20و 0تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين : 8المادة 
 . 60لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 

 ير العدل.تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوز :  9المادة 
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  7المادة 

 وميداني. يش تمل التكوين على تأ هيل نظري وتطبيقي

  8المادة 

ن يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين أ ن يشطب على المتدرب الذي يكو

 قد أ خل بالتزاماته.

 الباب الثالث: الترخيص بمزاولة المهنة 

  9المادة 

نة مه يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة 

وا مهنتهم ائرة الاختصاص التي يمكن لهم أ ن يمارسمفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ود

بهم الهيئة فيها بعد استشارة ةنة تضم من بين أ عضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتد

 الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.

 .3يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي

  10المادة 

ها وقبل المفوض القضائي أ مام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفوذيؤدي 

 مزاولة مهنته، اليمين التالية:

                                                 
 ، سالف الذكر.2.08.372من المرسوم رقم  13و  12أنظر المادتين  - 3

  12المادة 
  تتألف اللجنة من:

 مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ -
 رئيس أول لمحكمة استئناف؛ -
 وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ -
 ة للمفوضين القضائيين.ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطني -

 13المادة 
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في 

 اختصاصها.
 تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.

 نية.يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المد
  ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
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خلاص وأ ن أ نجزها بدقة وأ مانة وأ ن أ راعي في  "أ قسم بالله العظيم أ ن أ قوم بمهامي با 

 كل ال حوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني".

ذكورة، اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة الم يشار ا لى هذه

مضاءه المختصر في هذا السجل الخا  ص.ويضع المفوض القضائي بال ضافة ا لى ذلك توقيعه وا 

 11المادة 

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين 

لمدنية واةامعية يع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته االقضائيين العاملين بدائرته تحفظ فيه ج 

و الزجرية أ  والمهنية، كما تضمن فيه نسخ جيع التقارير المحررة في شأ نه والمقررات التأ ديبية 

لى رد اعتباره عند الاقتضاء.  المتخذة في حقه، وكذا تلك الرامية ا 

  12المادة 

ذا تغيب مفوض قضائي أ و عاقه عائق مؤقت،  قره أ صدر رئيس المحكمة الابتدائية لما 

تضاء أ مرا بتكليف مفوض قضائي أ خر بنفس الدائرة للقيام بال جراءات اللازمة أ و عند الاق 

ما تلقائيا أ و بطلب من وكيل الملك أ و من المفوض  بتدبير وتس يير شؤون المكتب وذلك ا 

 القضائي المعني بال مر.

دة ل تتجاوز الذي اعتراه العائق أ و المانع لم يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي

ما باقتراح من المفوض القضائي المعني أ و بعد استشارة الهيئة الوطنية ل لمفوضين س تة أ شهر ا 

 القضائيين.

ذا وجد مانع يحول دون اس تمرار قيام المفوض القضائي بمهامه، أ شعر رئيس المح كمة ا 

ع  فاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة.وزير العدل الذي يمكنه أ ن يتخذ قرارا با 

ما لتدبير شؤون المكتب أ و  في الحالت التي تقتضي تعيين مفوض قضائي أ خر ا 

حصاء الوثائق الموجودة في  مكتب لتصفيته، يقوم رئيس كتابة الضبط بأ مر من رئيس المحكمة با 

شعار وزي  .ر العدل بذلكالمفوض القضائي بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الهيئة مع ا 
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لى وزير العدل  يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب ال عفاء تقديم طلب ا 

رجاعه ا لى عمله.  با 

 يبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

  13المادة 

كتبه يمكن نقل المفوض القضائي بناء على طلبه من دائرة المحكمة التي يوجد بها م 

لى دائرة محكمة أ خرى  ليها في الما  ادة التاسعة بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار ا 

 أ علاه، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة.

  14المادة 

عفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت  يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب ا 

 ا شراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها.

ل بعد قبول هذه الاس تقالة. ل يحق له  أ ن يكف عن ممارسة عمله ا 

ائرتها، يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المس تقيل بد

تي ينتمي مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية ال شغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة ال

ليها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة م  ن المادة الثانية عشرة أ علاه.ا 

 الباب الرابع: اختصاصات المفوضين القضائيين 

  15المادة 

، بالقيام يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة

جراءات تنفيذ ال وامر وال حكام والقرارات وكذا كل العقود وال  س ندات بعمليات التبليغ وبا 

لى القضاء عند وجود أ ي صعوبة، وذلك باس تثناء ا  التي لها ق جراءات وة تنفيذية، مع الرجوع ا 

فراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات وال ص  ول التجارية.التنفيذ المتعلقة با 
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يتكلف المفوض القضائي بتسليم اس تدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في 

غيرها من القوانين الخاصة، وكذا اس تدعاءات الحضور المنصوص عليها و  4قانون المسطرة المدنية

، ويمكن له أ ن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أ و المس تحقة بمقتضى 5في قانون المسطرة اةنائية

ن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولت المادية.  س ند تنفيذي وا 

نذار   ينص ات بطلب من المعني بال مر مباشرة ما لميقوم المفوض القضائي بتبليغ ال 

 القانون على طريقة أ خرى للتبليغ.

كل  ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من

 رأ ي، ويمكن له أ يضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه ال مر.

م تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أ و أ كثر للقيا يمكن للمفوض القضائي أ ن ينيب عنه

 بعمليات التبليغ فقط وفق أ حكام الباب العاشر من هذا القانون.

 الباب الخامس: ا جراءات المفوض القضائي 

  16المادة 

ليه في تنفيذ ال وامر وال حكام وا لقرارات يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة ا 

 لهذه الغاية. لتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أ و من ينتدبهوينجزها وفقا للقواعد العامة ل 

نجاز ال جراءات.  تشعر المحكمة بمأ ل ملفات التنفيذ أ و بأ س باب التأ خير في ا 

يجب على المفوض القضائي خلال أ جل ل يتعدى عشرة أ يام من تاريخ تسلمه طلب 

عذاره بالوفاء أ و بتع التنفيذ، تبليغ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه  ريفه بنواياه.وا 

 يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أ و بيان ال س باب التي حالت دون

نجازه وذلك داخل أ جل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أ جل ال عذار.  ا 

                                                 
( بالمصادقة 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  - 4

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 
 يره وتتميمه.؛ كما تم تغي2741(، ص 1974

بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01القانون رقم  - 5
 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.315(، ص 2003يناير
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شعار طالب التنفيذ بال جراء المتخذ داخل أ جل عشر  ة يجب على المفوض القضائي ا 

نجازه.أ يام من تا  ريخ ا 

  17المادة 

 مهامه يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاس تعانة بالقوة العمومية أ ثناء مزاولة

ذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون اةاري به العمل.  وذلك بعد الحصول على ا 

  18المادة 

نجاز ال جراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاث ل، ة أ صو يجب على المفوض القضائي ا 

لى الطرف المعني بال مر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويو  دع يسلم ال ول ا 

 الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه.

عداد المستندات  يسأ ل المفوض القضائي شخصيا عن أ خطائه المهنية وكذا عن ا 

ب  رام عقد تأ مين على ذلك.والاحتفاظ بها، ولضمان هذه المسؤولية يجب ا 

  19المادة 

يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق ال طراف لمدة 

لى كتابة ضبط المحكمة المعين ب دائرة خمس س نوات من تاريخ انتهاء ال جراءات تحال بعدها ا 

يصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط.  نفوذها من أ جل حفظها مقابل ا 

 وثائق ال جراءات أ و نسخ منها ا لى من له الحق فيها بناء على طلبه.تسلم 

 20المادة 

يؤشر على صفحاته  6تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل

رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن ال سماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين الموجود 

                                                 
( بتحديد 2007يناير  29) 1428محرم  9صادر في  1978.06لأولى من قرار لوزير العدل رقم انظر المادة ا - 6

بتنظيم مهنة المفوضين  81.03من القانون رقم  20شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 
 .758(، ص 2007)فاتح مارس  1428صفر  11بتاريخ  5504القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ولى: المادة ال 
يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي تمسكه كتابة الضبط والمتعلق بالبيانات الخاصة بالمفوضين 

 المشار إليه أعلاه. 81.03من القانون  20القضائيين المنصوص عليها في المادة 
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قامتهم بدائرة ن فوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة، وأ دائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات محل ا 

مضاءاتهم المختصرة.  تعيينهم، ونماذج من توقيعاتهم وا 

  21المادة 

ودة يختار ال طراف أ و نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموج

 ات بدائرة نفوذها.مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بال جراء

  22المادة 

 تار.يتعين على ال طراف أ و نوابهم أ ن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المخ 

قامته في أ على الصفحة ال   ولى يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل ا 

شهادا بالتزامه بالقيام بال جراء المطلوب.  من الطلب أ و يسلم للمعني بال مر ا 

 23دة الما

يحق لل طراف استبدال المفوض القضائي في أ ي مرحلة من مراحل الدعوى أ و 

شعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك.  ال جراءات، مع ا 

لى حين أ داء أ جرته. ذن من رئيس المحكمة ا   ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد ا 

 

                                                 
ه ( سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحات30( سنتيمترا وعرضه ثلاثين )36يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين )

(، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، يؤشر عليها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بعد 500خمسمائة )
 ترقيمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعماله.

 تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:
 الرقم الترتيبي؛ -
 الاسم الشخص ي والعائلي للمفوض القضائي؛ -
 لكامل؛العنوان ا -
 رقم الهاتف والفاكس؛ -
 مراجع مقرر التعيين؛ -
 تاريخ أداء اليمين القانونية؛ -
 تاريخ الالتحاق بالمهنة؛ -
 نموذج التوقيع؛ -
 نموذج الإمضاء المختصر؛ -
 ملاحظات.  -
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 ة الضبط الباب السادس: علاقة المفوض القضائي بكتاب

  24المادة 

يع تسلم الاس تدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وج 

لى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم  الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط ا 

 الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة.

  25المادة 

لا مرقما يثبت فيه كل يوم جيع يتعين على كل مفوض قضائي أ ن يمسك سج

قحام بين السطور أ و  شطب. ال جراءات التي قام بها وبيان أ رقام تسلسلها من غير بياض أ و ا 

نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه ال ولى  7يحدد بقرار لوزير العدل

فوذها أ و قاض وال خيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة ن

 ينتدب لهذا الغرض.

                                                 
ديد ( بتح2007يناير  29) 1428محرم  9صادر في  1979.06أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم  - 7

بتنظيم مهنة المفوضين  81.03من القانون رقم  25شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 
 .758(، ص 2007)فاتح مارس  1428صفر  11بتاريخ  5504القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 

 : المادة الولى
م جميع الإجراءات يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي يمسكه المفوض القضائي ويثبت فيه كل يو 

 التي قام بها.
( سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته 30( سنتيمترا وعرضه ثلاثين )36يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين )

(، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة 300ثلاثمائة )
نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض قبل الشروع في  الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة

 استعماله.
 تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:

 الرقم التسلسلي؛ -
 تاريخ تسلم الوثيقة موضوع الإجراء؛ -
 نوع الإجراء؛ -
 مراجع الملف موضوع الإجراء؛ -
 أسماء الأطراف؛ -
 تاريخ إنجاز الإجراءات؛ -
 ملخص الإجراءات المنجزة؛ -
 تاريخ الإرجاع الى كتابة الضبط؛ -
 ملاحظات. -
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  26المادة 

لى كتابة الضبط مقابل  نجاز ال جراءات ا   وقيع.تيرجع المفوض القضائي الوثائق بعد ا 

 الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي 

 أ ول: الحقوق 

  27المادة 

يات الفصلين يتمتع المفوض القضائي أ ثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتض 

 .8من القانون اةنائي 267و 263

 28المادة 

دارة  يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان اةنائي تعويضا تؤديه ال 

 .9وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي

وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أ جرا عن أ عماله حسب تعرفة تحدد بنص 

 .10مبلغا ثابتاتنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها 

                                                 
( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413الظهير شريف رقم  - 8

(، 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 
 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.1253ص 

 2444.12من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم  2و 1أنظر المادتين  - 9
( بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن 2012يونيو  22) 1433شعبان  2الصادر في 

يوليو  16) 1433شعبان  26بتاريخ  6065مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 
 .4230(، ص 2012
 1المادة 

منه، يحدد التعويض السنوي  14ولاسيما المادة  2.08.372تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس 

 رهم( عن كل طي قضائي تم تبليغه. د 7.50سبعة دراهم ونصف درهم )
 2المادة 

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف 
المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة 

 المعنية. 
 4306.14من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم أنظر المادة الأولى  - 10

( بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي 2014نوفمبر  26) 1436صفر  3الصادر في 
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 1436ر صف 25بتاريخ  6318يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .8508(، ص 2014ديسمبر  18)
: تحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي المادة الولى

 يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
 دارية.ية والتجارية وال تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن العمال التي يقومون بها في الميادين المدن

 العمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون 
 في الميادين المدنية والتجارية والدارية

تعريفة أجور المفوضين القضائيين 
 بالدرهم

دون احتساب الضريبة على القيمة 
 المضافة

 :في ميدان التبليغ -1
تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات  -أ

 نية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي:القانو 

 

 50 * المحكمة الابتدائية أو مركز القاض ي المقيم ........
 50 * المحكمة الإدارية ......................................
 50 * المحكمة التجارية ......................................

 50 ........................* محكمة الاستئناف .............
 50 * محكمة الاستئناف التجارية ...........................
 50 * محكمة الاستئناف الإدارية............................

 50 * محكمة النقض .........................................
 100 ...تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي ........... -ب
 50 تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات ................... -ج
* إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة  -د

 واحد........ 
 * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم .......    

 عدد المبلغ إليهم×  30
 عدد المبلغ إليهم× التعريفة 

لاستدعاءات أو المذكرات أو في حالة إعادة تبليغ ا -ح
الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر 

 تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي ....

 
 تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء

 في ميدان الجراءات المختلفة: -2
 ..الاحتجاج ............................................. -أ

 
150 

من مبلغ   1)بإضافة زيادة قدرها 
السند أو الشيك وأقص ى ما يستوفى 

 درهم(  400مبلغ 
 150 محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي.. -ب
 الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي ........ -ج
 * إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد.. 
 قامة المستجوبين ..........* إذا تعدد موطن ومحل إ 

150 
150 
 عدد المستجوبين×  150

 .العرض العيني ......................................... -د
 * إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد.. 

150 
150 
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 عدد المعروض عليهم×  150 * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم ...

 :ن التنفيذفي ميدا -3
 عن الحجوز: -أ  
 * عن الحجز التحفظي على المنقول .................  
 * عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري ......  
 * عن الحجز التحفظي على العقار ...................  
 * عن الحجز لدى الغير ...............................  
 ............................* عن الحجز الوصفي .....  
 * عن الحجز الارتهاني ..............................  
 * عن الحجز الاستحقاقي .............................  
 * عن الحجز التنفيذي على المنقول .................  
 * عن رفع الحجز بمقرر قضائي .....................  

صعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض إذا تعلق الأمر ب
القضائي إلى المثول أمام قاض ي المستعجلات إما للفصل 

 في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات.

 
 

100 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

 
 2× التعريفة 

البيع وأقل ما  من ثمن  1أجرة تساوي  بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ................ -ب
درهم وأقص ى ما  200يستوفى مبلغ مائتي 

 ألف درهم 1000يستوفى مبلغ 
تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام  -ج

 بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ......................
 

500 
المبلغ  درهما عن 150مبلغ ثابت: قدره  - :استيفاء وتحصيل المبالغ المالية -4

درهم يؤدى  3000و 1المتراوح بين 
 مسبقا.

 يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي:
4   عن الجزء من المبلغ المتراوح بين

 درهم. 6000و 3001
3   عن الجزء من المبلغ المتراوح بين

 درهم. 20000و 6001
2   درهم  20000فيما زاد عن مبلغ

 درهم. 800وأقل ما يستحق 
ت فإن أقص ى ما وفي جميع الحالا 
 درهم. 10.000يستحق هو مبلغ 

ويحسب الرسم النسبي المذكور الذي 
يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة 

 أو المستوفاة بالفعل.
دراهم ذهابا  3تعويض كيلومتري قدره  التعويض عن التنقل -5

 وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة.
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 يؤدى للمفوض القضائي مس بقا المبلغ الثابت.

 يمنع على المفوض القضائي أ ن يطلب أ و يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

نجاز ال جراءات في القضايا المس تفيدة من المساعدة القضائي ة على أ ن يقوم المفوض القضائي با 

 يس تخلص مس تحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.

 243 مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل كل

 من القانون اةنائي.

 29المادة 

 يتقاضى المفوض القضائي أ جرته مباشرة من طالب ال جراء مقابل تسليم وصل بذلك

 من كناش ذي جذور.

 تعتبر أ جرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية.

 بات ثانيا: الواج 

  30المادة 

نه ذلك يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب م 

نجازها بمقتضى أ مر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها. ل أ جبر على ا   وا 

قاضين يمنع على المفوض القضائي أ ن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمت

 ل، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.بدون عذر مقبو 

  31المادة 

 يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أ و بواسطة الغير:

 أ ن تكون له أ ي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه؛ -

                                                 
الصلح بين أطراف التنفيذ في حالة وقوع   الصلح بين الطراف -6

أو وقوع التنازل من طرف طالبه لا يعفى 
هذا الأخير من أداء أجر المفوض 

 القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ.
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 أ ن يرصد لحسابه أ موالا يكون قد اؤتمن عليها؛ -

زوجه  كلف ببيعها أ و يقبل مشاركة أ و عرضأ ن يشارك في المزايدات المتعلقة بال ش ياء الم -

 أ و أ صوله أ و فروعه؛

جراءاتها وذلك لنفسه أ و لحساب زوجه أ و  - حدى ا  صوله أ  أ ن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر ا 

لى الدرجة الرابعة.  أ و فروعه أ و أ قاربه ا 

 سلمها:ت  ويجب عليه أ ن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أ جل ثمانية أ يام من تاريخ

 ينه؛ال موال الناضة المس تخلصة من طرفه لدى مدين أ و المسلمة منه طوعا للتحرر من د - 1

 المبالغ المس تخلصة من الحجوز لدى الغير؛ - 2

 المبالغ الناتجة عن بيع المنقولت المادية. - 3

  32المادة 

شر أ ن يبايمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان ال جراء وتعرضه للمتابعة، 

لى الدرجة الثالثة. جراء لنفسه أ و لحساب زوجه أ و أ صوله أ و فروعه أ و أ قاربه ا   أ ي ا 

 الباب الثامن: المراقبة والتفتيش 

  33المادة 

جراءات يراقب رئيس المحكمة المختصة أ و من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أ عمال وا  

 المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.

لى التحقق على الخصوص من شكليات ال جراءات ووقوعها تر مي هذه المراقبة ا 

 داخل ال جل وكذا سلامة تداول القيم وال موال التي باشرها المفوض القضائي.

ذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع ا خلالت مهنية، حرر تقريرا   فيا 

لى النيابة العامة.  الموضوع وأ حاله ا 

لك القضائي كذلك لمراقبة أ عوان ال دارة اةبائية كلما طلب منه ذ يخضع المفوض

 ودون نقل أ ي مستند.
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  34المادة 

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين 

 لك.القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في الس نة على ال قل، وكلما اقتضت المصلحة ذ

ذا تبين لوك  يقاف الما  فوض يل الملك من خلال تحرياته وقوع ا خلالت مهنية خطيرة، أ مكنه ا 

 مؤقتا عن العمل لمدة ل تتجاوز شهرين، وتحريك متابعة تأ ديبية في حقه.

 يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه ال جراءات.

ل د مفعو في حالة توقف البت في المتابعة التأ ديبية على مأ ل المتابعة اةنائية، يمت

يقاف المؤقت عن العمل ا لى حين الفصل النهائي.  ال 

صة قصد يمكن للمفوض القضائي أ ن يلجأ  ا لى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المخت

يقاف المؤقت عن العمل داخل أ جل شهر من تاريخ تبليغه بقرار  التوقيف. المطالبة برفع حالة ال 

 دى شهرا من تاريخ وضع الطلب.يتعين على غرفة المشورة البت داخل أ جل ل يتع

  35المادة 

يقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأ ديبية المقامة ضد المف وض ينتهيي مفعول ال 

 القضائي.

 الباب التاسع: التأ ديب 

  36المادة 

لمفوض يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأ ديبية ضد ا

ثر تحرياته التي يقوم بها مباشر  القضائي بناء على تقرير من ة أ و بناء على رئيس المحكمة أ و على ا 

 شكاية أ و بناء على تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

  37المادة 

ئرة تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدا

خلال بالواجبات المهنية الم نفوذها بالبت في المتابعة التأ ديبية المثارة  نصوص عليها في بشأ ن كل ا 

 هذا القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات اةنائية المحتملة.
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  38المادة 

 العقوبات التأ ديبية هي:

نذار؛ - 1  ال 

 التوبيخ؛ - 2

 السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أ قصاها س تة أ شهر؛ - 3

 ذكورة.السحب النهائي للرخصة الم - 4

  39المادة 

ة أ يام تس تدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي قبل عشر 

ليه وتقديم ملاحظاته ومس تنتجاته حول موضوع المتابعة م ع حقه من تاريخ اةلسة للاس تماع ا 

 في الاس تعانة بمحام.

 يكون حضور النيابة العامة باةلسة وجوبا.

حالة ايتعين على غرفة الم  لملف شورة البت داخل أ جل س تين يوما ابتداء من تاريخ ا 

ليها.  ا 

  40المادة 

حكمة يس تأ نف المقرر التأ ديبي الصادر في حق المفوض القضائي أ مام غرفة المشورة بم

جراءات 15الاس تئناف المختصة داخل أ جل   يوما كاملة من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للا 

 ون وفي قانون المسطرة المدنية.المنصوص عليها في هذا القان

 يبدأ  سريان أ جل الاس تئناف بالنس بة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم.

ليه حالة مقال الاس تئناف ا   ا.تبت غرفة المشورة داخل أ جل ثلاثة أ شهر من تاريخ ا 

 يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأ ديبي.

قتضاء من مدة السحب المؤقت لرخصة مزاولة تخصم مدة ال يقاف المؤقت عند الا

 المهنة.
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ضائي بعد انتهاء مدة التأ ديب أ و في حالة البت بعدم المتابعة يس تأ نف المفوض الق

شعار رئيس المحكمة بذلك.  عمله تلقائيا مع ا 

 الباب العاشر: الكتاب المحلفون 

  41المادة 

لنيابة با محلفا أ و أ كثر، ل يمكن للمفوض القضائي أ ن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كات 

 عنه في ال جراءات المتعلقة بالتبليغ.

 .11يتم هذا ال لحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل

 بدائرة يؤدي الكاتب المحلف أ مام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي

كد رئيس المحكمة أ علاه، وذلك بعدما يتأ  نفوذها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة 

 من توفر الشروط القانونية فيه، ويس تعين برأ ي وكيل الملك في الموضوع.

لحاق الكات ب المحلف يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة با 

 بمكتب المفوض القضائي.

  42المادة 

 ا يلي:يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف م

                                                 
( 2007يناير  29) 1428محرم  9صادر في  1980.06أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم  - 11

من القانون  41تب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمك
)فاتح  1428صفر  11بتاريخ  5504بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد  81.03رقم 

 .759(، ص 2007مارس 
 المادة الولى:

 ار.يبرم عقد إلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي وفقا للنموذج المرفق بهذا القر 
 ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية:

 الهوية الكاملة للطرفين؛ -
 موضوع العقد؛ -
 مدة العقد؛ -
 الأجر وساعات العمل والرخص؛ -
 الشروط الاتفاقية الأخرى؛ -
 تاريخ العقد؛ -
 توقيع الطرفين. -
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 أ ن يكون من جنس ية مغربية؛ - 1

 أ ن يبلغ من العمر عشرين س نة وأ ن ل يتجاوز أ ربعين س نة؛ - 2

 أ ن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة؛ - 3

 أ ن يكون حاصلا على شهادة البأكالوريا أ و ما يعادلها؛ - 4

 أ ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - 5

نفيذ أ جل جناية أ و جنحة بعقوبة حبس نافذة أ و موقوف الت  أ ن ل يكون محكوما عليه من - 6

ولو بمجرد  باس تثناء اةرائم غير العمدية، وأ ن ل يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم ال موال

 غرامة ما لم يرد اعتباره.

  43المادة 

ي يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذ

 نه ول يجوز له أ ن يتجاوزها.ينوب ع 

  44المادة 

 يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:

نجازها؛ - لى الكتاب المحلفين با   أ ن يوقع أ صول التبليغات المعهود ا 

 أ ن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في ال صول المذكورة. -

  45المادة 

يا عن أ وجه البطلان والغرامات وال رجاعات يكون المفوض القضائي مسؤول مدن 

 .والمصاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه

  46المادة 

ند ع يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أ ن يضع حدا ل لحاق الكاتب المحلف 

 ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.

هذا المقرر داخل ال جل ووفق المسطرة المنصوص  يمكن للكاتب المحلف اس تئناف

 أ علاه. 40عليهما في المادة 
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خبار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهي  ئة التي يجب على المفوض القضائي ا 

ليها بتخليه عن الكاتب المحلف أ و اس تقالته.  ينتمي ا 

 الباب الحادي عشر: المشاركة 

  47المادة 

ذا كانوا معينين فييمكن لمفوضين قضائيين برام عقد مشاركة ا   نفس  اثنين أ و أ كثر ا 

 الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية.

  48المادة 

 .12تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل

خبار وزير العدل. ل بعد ا   ل يصبح العقد نافذا ا 

يخ التبليغ من المفوضين يوما من تار 60يمكن لوزير العدل أ ن يطلب داخل أ جل 

ذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة.  القضائيين تغيير اتفاقهم ا 

  49المادة 

نج دارة وا  از يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتس يير وا 

 ال جراءات.

                                                 
( 2007يناير  29) 1428 محرم 9صادر في  1981.06أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم  - 12

من القانون رقم  48بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 
)فاتح  1428صفر  11بتاريخ  5504بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد  81.03
 .761(، ص 2007مارس 

 المادة الولى:
 مفوضين قضائيين اثنين أو أكثر وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.يحدد عقد المشاركة بين 

 ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية:
 الهوية الكاملة للطرفين أو الأطراف؛ -
 مدة العقد؛ -
 كيفية تسيير وإدارة المكتب؛ -
 كيفية تدبير مداخيل المكتب ومصاريفه؛ -
 الشروط الاتفاقية الأخرى؛ -
 لعقد؛تاريخ ا -
 توقيع الطرفين. -



 

 

26 

بالنس بة ل حد المفوضين القضائيين  32تسري حالة المنع المنصوص عليها في المادة 

  باقي المتشاركين معه في نفس المكتب.على

  50المادة 

 يتحمل كل متشارك مسؤولية ال جراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا.

  51المادة 

 تنتهيي المشاركة بأ حد ال س باب التالية:

 انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ -

ل متشارك واحد؛ -  وفاة أ حد المتشاركين ولم يبق ا 

ل متشارك واحد؛ -  فقدان أ هلية أ حد المتشاركين أ و سحب الرخصة منه ولم يبق ا 

 اتفاق المتشاركين؛ -

 حكم قضائي. -

  52المادة 

ثلهم تجرى عمليات تصفية المشاركة بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أ و من يم 

تشاركون لقضائيون الم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون ا

 ويا.جهمهامهم بدائرة نفوذها، وكذا عضوين من اةهة التمثيلية لهيئة المفوضين القضائيين 

 يمكن عند الاقتضاء، الاس تعانة بمدقق الحسابات.

 تثبت هذه العمليات في محضر.

 الباب الثاني عشر: حماية المهنة 

  53المادة 

هم ا لى عشرة أ لف درهم، وبحبس يعاقب المفوض القضائي بغرامة من أ لف در

حدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لمقتضيات الم ادتين تتراوح مدته من شهر ا لى س نتين أ و با 

ضى من هذا القانون، ما لم يكن الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة أ شد بمقت 32و 31

 .أ ن يتعرض لها القانون اةنائي، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأ ديبية التي يمكن
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  54المادة 

 يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء أ و جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة

لى  500أ شهر ا لى س نة حبسا وبغرامة من   درهم. 1.000ا 

  55المادة 

يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أ و زاول مهامه 

 ائي.من القانون اةن 381نصوص عليها في الفصل دون أ ن يكون مرخصا له بذلك بالعقوبة الم 

 الباب الثالث عشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين 

  56المادة 

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية 

 المعنوية، وتضم جيع المفوضين القضائيين.

 يوجد مقر الهيئة بالرباط.

 .13ه الهيئة بنص تنظيميويتم تنظيم هذ

                                                 
 ، سالف الذكر.2.08.372من المرسوم رقم  31إلى  15أنظر المواد من  - 13

  15المادة 
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم 

  :الاستئناف المهام التالية
حرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد المفوضين القضائيين صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، وال -

 بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
ا وكذ إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك، -

 لأي مفوض قضائي؛فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة 
 تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛ -
 وضع النظام الداخلي وتعديله؛ -
 والقسط الذي يخص المجالس الجهوية؛ تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، -
 إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛ -
 ى المسؤولية المدنية والتغطية الصحية؛إبرام عقود التأمين عل -
السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير  -

 وتحديث أساليب المهنة؛
المشار  81.03من القانون رقم  29و 25طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين  -

 إذن وزير العدل. إليه أعلاه، بعد 
 16المادة 
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تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل 

 تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة. 
 17المادة 

اك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتر  
 أن يقوم بأدائه.

 18المادة 
 تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولاسيما: 

 واجبات الاشتراك؛ -
 عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء؛ -
 عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.  -

 19المادة 
يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة 

 والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط 

 مة المعمول بها. من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والأنظ
 20المادة 

 تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما
شاريع يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة م

 افية. اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثق
 21المادة 

 تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
 الجمعية العامة؛ -
 رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ -
 المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ -
 المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.  -

 22المادة 
 جمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.ال

تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى 
 سلطة تقريرية.

تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة 
لوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء ا

 المكتب التنفيذي. 
 23المادة 

لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات 
 الاشتراك. 

 24المادة 
للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق  ينتخب رئيس الهيئة الوطنية

الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف 
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أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم 

 لبية النسبية للأعضاء الحاضرين.الانتخاب بالأغ
 يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة. 

 25المادة 
 يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية:

 أن تكون له صفة ناخب؛ -
 على الأقل؛ أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة -
 أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة الإنذار؛ -
 أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.  -

 26المادة 
 ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين لا يمكن إعادة ان
 إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة. 

 27المادة 
يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من 

ات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط السنة التي تجرى فيها الانتخاب
 المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين داخل الأجل المذكور. 

يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط 
أيام من تاريخ التعليق، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن  داخل أجل ثمانية

 بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة الوطنية 

 داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر. 
 28ادة الم

تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 
 يوما الموالية لهذه الانتخابات.  15الاستئناف بالرباط داخل أجل 

 29المادة 
يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية 

 وضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.للمف
لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي للمفوضين 

 القضائيين. 
 30المادة 

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، 
 بالمهام المسندة إليها بمقتض ى هذا المرسوم. والقيام

 يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير.
 يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.

 يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.
 ها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة. يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدث

 31المادة 



 

 

30 

 الباب الرابع عشر: مقتضيات انتقالية

  57المادة 

يذ في يس تمر جيع ال عوان القضائيين المرخص لهم قبل دخول هذا القانون حيز التنف 

 ممارسة المهنة وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم.

  58المادة 

حداث هيئة لل ع 80.41تنسخ مقتضيات القانون رقم  وان القضائيين وتنظيمها با 

ديسمبر  25) 1401من صفر  17بتاريخ  1.80.440الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

سبتمبر  10) 1414من ربيع ال ول  22الصادر في  1.93.138 ( والظهير الشريف رقم1980

حداث 41.80 ( المعتبر بمثابة قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم1993 ة لل عوان هيئ المتعلق با 

 القضائيين وتنظيمها.

  59المادة 

 يسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أ شهر من نشره باةريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                 
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس 

 الجهوية. 
 يتألف المكتب التنفيذي من:

 رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ -
 نائب للرئيس؛ -
 كاتب عام؛ -
 نائب له؛ -
 أمين المال؛ -
 نائب له؛ -
 الباقي مستشارون.  -

 .يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية
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بتطبيق أ حكام  (2008أ كتوبر  28) 1429من شوال  28صادر في  2.08.372مرسوم رقم 

 14بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03القانون رقم 

 ال ول،الوزير 

 منه: 63لدس تور، ولس يما الفصل بناء على ا

لظهير بتنظيم مهنة المفوضــين القضــائيين الصــادر بتنفيذه ا 81.03وعلى القانون رقم 

 9و 6( ول ســ يما المواد 2006فبراير  14)1427من محرم  15بتاريخ  1.06.23الشرـيـف رقم 

 منه؛ 56و 28و

 20) 1429 من شــوال 20وبعد دراســة المشرـوـع في االس الوزاري المنعقد في 

 (،2008أ كتوبر 

 يلي:رسم ما 

 كيفية ا جراء المباراة والتكوين واختبار نهايته: الباب ال ول

I:كيفية ا جراء المباراة      . 

 1المادة 

 . 15يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل

 2المادة 

 فوي،تش تمل المباراة على اختبارين كتابي وش

 على:يش تمل الاختبار الكتابي 

  ؛2موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 

  ؛2موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 

                                                 
 .4397( ص 2008)فاتح ديسمبر  1429ذو الحجة  28بتاريخ  5687منشور بالجريدة الرسمية عدد   - 14
( بتحديد عدد  2009ديسمبر  3)  1430من ذي الحجة  15صادر في  2988.09قرار لوزير العدل رقم  - 15

 بتاريخ 5802المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية لولوج مهنة المفوضين القضائيين، ج ر عدد 
 .31، ص  2010يناير  7
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 يش تمل الاختبار الشفوي على:

  ؛1عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 

 قان ـــــين القضــــــائيين، مدة تهييئه عرض يتعلق بال ون المنظم لمهنة المفوض

 .1عشرون دقيقة بمعامل 

 3المادة 

 .20و 0تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 

نقط ل يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصـــل في كل مادة على عدد من ال 

 .10ل يقل عن 

 .60النقط ل يقل عن ل يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من 

 يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاس تحقاق.

لى القرعة عند  ذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء ا   تضاء.الاق ا 

 4المادة 

 تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.

II:التكوين      . 

 5المادة 

 كوين التي تحدد في ســـ تة أ شـــهر بالمعهد العاا للقضـــاء،يقضيـــ المتدرب فترة الت

 المدنية.وبتنس يق مع مديرية الشؤون 

 تش تمل هذه الفترة على:

لى  ــهر، يرمي ا  ــاء مدته ثلاثة أ ش ــغال التطبيقية بالمعهد العاا للقض ــات وال ش أ ( طور للدراس

لمقتضــيات يشــمل على الخصــوص ا خاص،تأ هيله لمزاولة مهنة مفوض قضــائي بواســطة تعليم 

ـــــطرية المتعلقة بالتبليغ  ـــــين القضــــــائيين والقواعد المس القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوض
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جراءات تنفيذ ال وامر وال حكام والقرارات وكل العقود والســـ ندات التي لها قوة تنفيذية،  وبا 

 وكذا مختلف ال جراءات القضائية ال خرى؛

شهر بكتابة ضبط ا تابة ضبط لمحاكم الابتدائية والتجارية وال دارية وك ب( تدريب مدته ثلاثة أ 

ـــــ تئناف، وبمكاتب مفوضـــــين قضـــــائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية  محاكم الاس

 عنه.للمفوضين القضائيين أ و من ينوب 

 التكوين.ل تصرف للمتدرب أ ي أ جرة خلال فترة 

ـــــاء طيلة فترة  التكوين وكذا تحت يجرى التكوين تحت ا شراف المعهد العاا للقض

 مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أ و لدى مفوض قضائي.

 6المادة 

يجب أ ن يســــ تغرق التكوين لدى كتابة ضــــبط المحكمة أ و لدى مفوض قضــــائي 

مفوض ســاعات العمل العادية المفروضــة على الموظفين ال داريين أ و المســ تخدمين التابعين لل

ل ل س باب مقبولة.القضائي و  ل يمكن أ ن ينقطع ا 

     III التكوين:.      اختبار نهاية 

 7المادة 

 يش تمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.

 يش تمل الاختبار الكتابي على:

  2مدته ساعتان بمعامل  المدنية،موضوع في قانون المسطرة. 

 مام تحرير ثلاثة مشـــــاريع محررات تتعلق بال جرا  المحاكم وبممارســـــةءات أ 

 .2وس يلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 

 على:يش تمل الاختبار الشفوي 

  عرض قانوني له علاقة بأ عمال المفوضــين القضــائيين، مدة تهييئه عشرـوـن

 ؛1دقيقة بمعامل 
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  1عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل. 

 8المادة 

 .20و 0تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 

ن لم يحصل على معدل ل يقل عن   .60ل يعتبر أ يا كان في الترتيب النهائي ا 

 9المادة 

 العدل.تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير 

 10المادة 

 من:تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين 

  رئيسا؛مدير الشؤون المدنية بصفته 

  للقضاء؛معهد العاا المدير العام لل 

  الاس تئناف؛أ ربعة رؤساء أ ولين لمحاكم 

  الاس تئناف؛أ ربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم 

  الغاية.رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أ و من ينتدبه لهذه 

 11المادة 

لهم  يعين أ عضـــــاء اللجنة المشرــــفـة على المباراة واختبار نهاية التكوين وكذا نواب

 العدل.لوزير  بقرار

 طريقة عملهاو  81.03من القانون رقم  9تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة : الباب الثاني

 12المادة 

 من:تتأ لف اللجنة 

  رئيسا؛مدير الشؤون المدنية بصفته 

  اس تئناف؛رئيس أ ول لمحكمة 
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  اس تئناف؛وكيل عام للملك لدى محكمة 

 بهما الهيئة الوطنية للمفوضـــــين ممثلين اثنين للمفوضـــــين القضـــــائيين تنتد

 القضائيين.

 13المادة 

تجتمع اللجنة باســــ تدعاء من وزير العدل كلما اقتضــــت المصــــلحة ذلك للبت في 

 القضايا التي تدخل في اختصاصها.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضـــــور ثلاثة من أ عضـــــائها على ال قل بمن فيهم 

 الرئيس.

 ديرية الشؤون المدنية.يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بم

لى وزير   العدل.ترفع هذه اللجنة مقترحاتها ا 

 التعويضات وال جور: الباب الثالث

 14المادة 

ضاه المفوضون  شترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي  يتقا يحدد بقرار م

لتي يقومون القضــــائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان اةنائي ، وتعريفة أ جورهم عن ال عمال ا

 . 16بها في الميادين المدنية والتجارية وال دارية

 الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأ جهزتها: الباب الرابع

 الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين: الفرع ال ول

 15المادة 

ـــــائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على ـــــين القض  تتولى الهيئة الوطنية للمفوض

 اكم الاس تئناف المهام التالية:صعيد دوائر مح

                                                 
( بتحديد 2006يونيو  15) 1427جمادى الأولى  من 18صادر في  1129.06قرار لوزير العدل رقم  - 16

تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميـادين المـدنـية والتجــارية 
 (.2006يوليو  3) 1427جمادى الأولى  7بتاريخ  5435والإدارية، ج ر عدد 
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  ،ـــــيانة مبادئ وتقاليد وأ عراف المهنة، والحرص على تثبيت أ خلاقياتها ص

وعلى تقيد المفوضــــين القضــــائيين بواجباتهم المهنية، والســــهر على حماية 

 حقوقهم؛

  ليها ضـــد المفوضـــين القضـــائيين ورفع بداء الرأ ي في الشـــكايات الموجهة ا  ا 

لى وكيل ا لملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة تقرير بشـــــأ نها ا 

 العامة من ا خلالت منسوبة ل ي مفوض قضائي؛

  القضائيين؛تنس يق عمل ااالس اةهوية للمفوضين 

  وتعديله؛وضع النظام الداخلي 

  تحديد مبلغ اشــترأكات ال عضــاء وكيفية اســتيفائها، والقســط الذي يخص

 اةهوية؛ااالس 

  دارة مشاريع نشاء وا   القضائيين؛اجتماعية لفائدة المفوضين ا 

  برام عقود التأ مين على المسؤولية المدنية والتغطية  الصحية؛ا 

  س توى شأ نها أ ن ترفع من م سهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من  ال

 المهنة؛ال داء، وأ ن تضمن تطوير وتحديث أ ساليب 

 29و 25 طبع الســجل والكناش المنصــوص عليهما على التواا في المادتين 

ذن وزير  81.03القانون رقم  من ليه أ علاه، بعد ا   العدل.المشار ا 

 16المادة 

ـــــين  ا فيما تجاه ال دارة، وتبدي رأ يه القضـــــائيين المهنةتمثل الهيئة الوطنية للمفوض

ـــــة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بت ـــــائل تتعلق بالممارس طوير يعرض عليها من مس

 المهنة.
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 17المادة 

جباري يجب  يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضــين القضــائيين اشــتراك ســ نوي ا 

 على كل مفوض قضائي أ ن يقوم بأ دائه.

 18المادة 

ــائيين من الموارد التي ل يمنعه ا القانون تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضــين القض

 س يما:ول 

  الاشتراك؛واجبات 

  ال داء؛عائدات السجلات وكناش تواصيل 

 .عائدات المطبوعات والكتب والدوريات 

 19المادة 

يجوز للهيئة الوطنية للمفوضـــين القضـــائيين أ ن تحصـــل على مســـاعدات نقدية أ و 

 عينية من الدولة والمؤسسات العامة.

ل  يجوز لها كذلك أ ن تتلقى من ال شخاص الذاتيين أ و المعنويين أ ي تبرع على أ ن

ظمة القوانين وال نباس تقلالها وكرامتها أ و يخالف يكون مقيدا بأ ي شرط من شأ نه المساس 

 المعمول بها. 

 20المادة 

ــائيين  تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية وااالس اةهوية للمفوضــين القض

دارة مقارها، وأ داء أ جور العاملين بها، والوفاء بكل ا لتزاماتها وتســــ يير شــــؤونها وما يتعلق با 

ن  دارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات وتحملاتها، وفي ا   ثقافية.شاء وا 

 أ جهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين: الفرع الثاني

 21المادة 

 لية:تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أ جهزتها التا
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  العامة؛الجمعية 

  القضائيين؛رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين 

  القضائيين؛فيذي للهيئة الوطنية للمفوضين المكتب التن 

  القضائيين.ااالس اةهوية للمفوضين 

 22المادة 

 للهيئة.الجمعية العامة هي أ على جهاز يحدد التوجهات الكبرى 

س تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤســـاء وأ عضـــاء مكاتب ااال

 تقريرية.اةهوية، وهي أ على سلطة 

نوات س  عية العامة بالرباط أ و بأ ي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث تجتمع الجم 

لى  لك ذلنتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واس تثناء كلما دعت المصلحة ا 

 .بطلب من الرئيس أ و من ثلثي أ عضاء المكتب التنفيذي

 23المادة 

ضائي الذي يمارس  ل المفوض الق صفة ناخب ا  صفة فعلية وأ دل يتمتع ب ى ما المهنة ب

 عليه من واجبات الاشتراك. 

 24المادة 

شهر  ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من 

يـ المباشر،  ين لل عضــاء الحاضر  وبال غلبية النســبيةماي، عن طريق الاقتراع الفردي السرـ

ل ة، وفي حالة عدم اكتمال النصــاب يؤجعلى أ ل يقل عددهم عن نصــف أ عضــاء الجمعية العام

 ين.الحاضر الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بال غلبية النسبية لل عضاء 

 هنة.يرجح في الانتخاب عند تعادل ال صوات المفوض القضائي ال قدم ممارسة في الم 

 25المادة 

 ية:ئيين الشروط التال يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضا
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  ناخب؛أ ن تكون له صفة 

  ال قل؛أ ن تكون له أ قدمية عشر س نوات من الممارسة على 

  نذار؛باس تثناء عقوبة  تأ ديبية،أ ن ل يكون قد صدرت في حقه عقوبة  ال 

  والمروءة.أ ن ل يكون محكوما عليه أ و متابعا في قضية تمس بالشرف 

 26المادة 

للمفوضــــين القضــــائيين لمدة ثلاث ســــ نوات قابلة ينتخب رئيس الهيئة الوطنية 

 واحدة.للتجديد مرة 

ــ تمر  ــائيين الذي اس عادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضــين القض ت ل يمكن ا 

ل بعد انصرام مدة ثلاث س نوات كاملة على أ خر فترة.  مهمته فترتين متواليتين ا 

 27المادة 

ل خلال النصف ال و  ضين القضائيينللمفو يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية 

من شــــهر مارس من الســــ نة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أ ســــماء المفوضــــين 

وـط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار ااالس اةهوية لل مفوضــــين القضــــائيين المتوفرين على الشرـــ

 المذكور.القضائيين داخل ال جل 

ـــــائي لم يرد اسمه في مق رر المكتب التنفيذي الطعن فيه أ مام يحق لكل مفوض قض

خل يه دا بت ف ية أ يام من تاريخ التعليق، وت ثمان جل  خل أ  جل  المحكمة ال دارية بالرباط دا أ 

يداع الطعن بكتابة ضـــبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل ل ي  خمســـة عشرـــ يوما من تاريخ ا 

 طعن.

لى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رئاسة  الترش يحات لتوجه ا 

 المقرر.الهيئة الوطنية داخل أ جل شهر من تاريخ تعليق 

 

 



 

 

40 

 28المادة 

لى الوكيل ال عام تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضــــين القضــــائيين ا 

 يوما الموالية لهذه الانتخابات. 15للملك لدى محكمة الاس تئناف بالرباط داخل أ جل 

 29المادة 

لقضائي أ ن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أ و رئيس يجوز للمفوض ا

 للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أ و رئيس للمجلس اةهوي.

لس ل يمكن الجمع بين رئاســـة الهيئة الوطنية للمفوضـــين القضـــائيين ورئاســـة اا 

 اةهوي للمفوضين القضائيين.

 30المادة 

مان ية للمفوضين القضائيين جيع الصلاحيات اللازمة لضيمارس رئيس الهيئة الوطن 

ليها بمقتضى هذا   المرسوم.حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المس ندة ا 

 والغير.يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه ال دارة 

 للهيئة.يقبل الهبات والوصايا وال عانات المقدمة 

لى أ حد أ   لى أ حد نوابه أ و ا  عضـــــاء المكتب التنفيذي ممارســـــة يحق له أ ن يفوض ا 

 صلاحياته.بعض 

ق يبدي الرأ ي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعل

 بالمهنة.

 31المادة 

 يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضـــــين القضـــــائيين من رئيس الهيئة

 اةهوية.الوطنية ورؤساء ااالس 

 من:ي يتأ لف المكتب التنفيذ

  القضائيين؛رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين 
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 نائب للرئيس؛ 

  عام؛كاتب 

  له؛نائب 

  المال؛أ مين 

  له؛نائب 

  مستشارون؛الباقي 

ي يتم توزيع المهام بين أ عضـــاء المكتب التنفيذي بواســـطة الاقتراع الفردي السرـ ــ

 النسبية.المباشر وبال غلبية 

 32المادة 

ضى يمارس المكتب التنفيذي لى الهيئة بمقت س ندة ا  صات الم صا ضافة ا لى الاخت  بال 

لى رئيس الهيئة، المهام   التالية:هذا المرسوم، ودون المساس بالمهام المخولة ا 

  سيرها؛ينسق عمل ااالس اةهوية ويسهر على حسن 

 ة يتولى وضـــع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهن

لى الوكلاوتقاليدها وأ عرافها لى وزارة العدل وا  ـــــخة منه ا  ء ، مع تبليغ نس

لى ااالس   اةهوية؛العامين للملك لدى محاكم الاس تئناف وا 

  عذر تيتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة ل تتجاوز أ ربعة أ شهر، عند

ـــــوب  تجديد مكتب أ حد ااالس اةهوية كليا أ و جزئيا، أ و في حالة نش

على حســن ســيره وذلك ري  يتم تجديده بصــفة  خلاف بين أ عضــائه أ ثر

ليه   أ علاه؛قانونية خلال ال جل المشار ا 
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 ليهما في شار ا  سجل والكناش الم ذن وزير العدل بطبع وتوفير ال  يقوم بعد ا 

لمادة  االس  15ا يد ثمن بيعهما وتوزيعهما على ا ـــــوم وتحد هذا المرس من 

شارة المفوضين القضائ  ، يين في الوقت المناسباةهوية التي تضعهما رهن ا 

ويمكن لوزارة العدل ضمانا لحسن سير ال جراءات القضائية سحب ال ذن 

 المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أ علاه؛

  ــ نوي، ويحدد القســط ــتيفاء واجب الاشــتراك الس يســهر على كيفية اس

 منها؛الذي يخص ااالس اةهوية 

 بالمهنة؛والاحتياط الاجتماعي أ و التقاعد الخاصة  يبرم عقود التأ مين 

  ـــــة العامة للمهنة ـــــائل تتعلق بالممارس يبدي رأ يه فيما يعرض عليه من مس

 ومشاريع القوانين وال نظمة المتعلقة بمزاولتها؛

  الاقتضاء.ينظم ندوات علمية للمتدربين، ويقيم أ ياما دراس ية عند 

 33المادة 

شهر على ال قل واس تث  يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة ناء من رئيسه مرة كل ثلاثة أ 

 ذلك.كلما اس تلزم ال مر 

لى عقد اجتماع اس تثنائي   للمكتب.يمكن لثلثي أ عضاء المكتب التنفيذي الدعوة ا 

 34المادة 

ذا لم يتوفر  ذا حضرــــهـا أ عضـــــاؤه، وا  تكون مداولت المكتب التنفيذي صحيحة ا 

ذا حضر أ كثر م  أ عضائه.ن نصف ذلك جاز للمكتب التداول ا 

 علنية.تكون مداولت المكتب التنفيذي غير 

سجل مداولت المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جيع ال عضاء الحاضرين،  ت

لى   ذلك.وفي حالة الرفض يشار ا 
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 35المادة 

زاولين يضم االس اةهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جيع المفوضين القضائيين الم

 س تئناف.الابدائرة محكمة 

 الاس تئناف.يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة 

 المعنوية.يتمتع االس اةهوي بالشخصية 

 36المادة 

 التالية:يزاول االس اةهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام 

  الســـهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضـــين

 يين؛القضائ 

 ن اقتضىــ ال مر على حالتها ا   بحث المشــأكل اةهوية التي تعترض المهنة، وا 

 لتدارسها؛المكتب التنفيذي 

  اةهوي؛تأ طير وتمثيل المهنة على المس توى 

 شعار رئيس المحكمة الابتدائية المختص ووكيل الملك لديها، عند الاقت ضاء ا 

 المهنية؛بكل ا خلال بالواجبات 

  بداء النظر فيما يعر ية المختصض عليه من طرف رئيس المحكمة ا  تدائ  الاب

 قضائي؛أ و وكيل الملك لديها من ا خلالت مهنية منسوبة ل ي مفوض 

  وعلمية؛تنظيم تظاهرات ثقافية 

  دارة ممتلكات االس  اةهوي؛ا 

  دارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين نشاء وا   القضائيين؛ا 

  وتعديله.وضع النظام الداخلي 
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 37المادة 

صفته  ضائيين من رئيس هذا ال خير ب يتكون مكتب االس اةهوي للمفوضين الق

لى   وهم:أ عضاء  8رئيسا له، بال ضافة ا 

 نائب للرئيس؛ 

  عام؛كاتب 

  له؛نائب 

 أ مين المال؛ 

  له؛نائب 

  مستشارون.الباقي 

ـــــطة الاقتراع الفردي  يتم توزيع المهام بين أ عضـــــاء مكتب االس اةهوي بواس

 اشر وبال غلبية النسبية.السري المب

ذا كان عدد المفوضين القضائيين المسجلين على صعيد محكمة الاس تئن اف على أ نه ا 

نهم يلحقون باالس اةهوي ل قرب محكمة  يقل عن خمســـــة وثلاثين مفوضـــــا قضـــــائيا فا 

 اس تئناف.

 38المادة 

س يتمتع بصـــفة ناخب المفوض القضـــائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصـــاص اال

لى الشرطين المذكورين في المادة   أ علاه. 23اةهوي للمفوضين القضائيين بال ضافة ا 

 39المادة 

 التالية:يشترط في المترشح لعضوية مكتب االس اةهوي الشروط 

  ناخب؛أ ن تكون له صفة 
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  أ ن تكون له أ قدمية خمس ســـ نوات في ممارســـة المهنة، ما لم يتعلق ال مر

 فيه أ قدمية س بع س نوات؛ بمنصب الرئيس الذي يشترط

 نذار؛  أ ن ل يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأ ديبية باس تثناء عقوبة ال 

  والمروءة.أ ن ل يكون محكوما عليه أ و متابعا في قضية تمس بالشرف 

 40المادة 

ينتخب رئيس وأ عضاء مكتب االس اةهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف 

وضـــين القضـــائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصـــاص ال خير من شـــهر مارس من طرف المف

 اةهوي.االس 

 عنها.يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أ كبر عدد من ال صوات المعبر 

 41المادة 

يصدر مكتب االس اةهوي خلال النصف ال ول من شهر يناير من الس نة التي 

وط قضـــائيين المتوفرين على الشرـ ــتجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أ ســـماء المفوضـــين ال

 المذكور.المطلوبة قانونا ويعلق بمقر االس اةهوي داخل ال جل 

ل دارية يحق لكل مفوض قضــائي لم يرد اسمه في مقرر االس اةهوي الطعن فيه أ مام المحكمة ا

 ريختايوما من  15تاريخ التعليق وتبت داخل أ جل  أ يام منالمختصـــة جهويا داخل أ جل ثمانية 

يداع   طعن.ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل ل ي  الطعن بكتابةا 

توجه ا لى مكتب االس اةهوي الترشــــ يحات لرئاســــة وعضــــوية مكتب االس 

 المقرر.داخل أ جل شهر من تاريخ تعليق 

 42المادة 

ينتخب رئيس وأ عضـــاء مكتب االس اةهوي للمفوضـــين القضـــائيين لمدة ثلاث 

 ال كثر.مرة واحدة على  س نوات قابلة للتجديد
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لى الوكيل العام للملك ــاء مكتب االس اةهوي ا   تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأ عض

لى جيع وكلاء الملك  لتابعين الدى محكمة الاس تئناف الواقع بدائرتها مكتب االس اةهوي وا 

لى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضــين القضــائيين خل دا لنفس محكمة الاســ تئناف وا 

 الانتخابات.يوما الموالية لهذه  15أ جل 

 43المادة 

يمارس رئيس مكتب االس اةهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا 

ليه والســـــهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي  لهيئة ل المكتب، والقيام بالمهام المســـــ ندة ا 

 القضائيين.الوطنية للمفوضين 

وضين ضين القضائيين أ مام القضاء ويدافع عن مصالح المفيمثل االس اةهوي للمفو 

حالة أ ية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لتخاذ   .المتعينالقضائيين جهويا ويحق له ا 

 اجتماع مكتب االس اةهوي. الدعوة للانعقاديوجه 

يحدد جدول أ عماله ويتولى تنفيذ المقررات الصــــــادرة عنه، وله أ ن يفوض بعض 

لى أ حد أ عضاء المكتب.صلاحياته   ا 

 44المادة 

 يجتمع مكتب االس اةهوي للمفوضـين القضـائيين طبقا للمسـطرة المنصـوص عليها

 أ علاه. 34أ علاه كما تتم مداولته وفق مقتضيات المادة  33في المادة 

 مسك الحسابات وةان المراقبة: الباب الخامس

 45المادة 

اته مال ااالس اةهوية، كل حسب اختصاصيقوم أ مين مال الهيئة الوطنية وأ مناء 

ــ تخلاص الموارد وبأ داء النفقات وبمســك الحســابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي  باس

 الحسابات.والقوانين اةاري بها العمل فيما يتعلق بمسك 
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 46المادة 

ية  ية بال غلب ئة الوطن مة للهي عا ية ال ـــــ نوات من طرف الجمع تنتخب كل ثلاث س

رسميين  الاقتراع السرـيـ ةنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أ عضــاء وبواســطة

لى عوثلاثة أ عضــــاء نواب من غير أ عضــــاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية وةان للمراقبة 

اء تتكون من ثلاثة أ عضاء رسميين وثلاثة أ عضاء نواب من غير أ عض ااالس اةهويةصعيد 

 هوية.اة مكاتب ااالس 

 47المادة 

 ال قل.تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في الس نة على 

 تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها:

  هوية؛اة التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أ و ااالس 

  اةهوية؛مراقبة مسك المحاس بة للهيئة الوطنية أ و ااالس 

ها في  غال ـــــ تائج أ ش س تقرير كتابي يطلع عليه رئيس الهيئة الوطنية أ و رئيتدون ن

حالتها على الجمعية العامة أ و االس اةهوي.  االس اةهوي حسب كل حالة قبل ا 

 مقتضيات انتقالية: الباب السادس

 48المادة 

تحدث وزارة العدل ةانا على صـــعيد دوائر محاكم الاســـ تئناف تتأ لف كل واحدة 

 على ال قل بمحكمة الاس تئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، منها من مستشارين اثنين

وس تة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين  القضائيين بدائرة نفس المحكمة، على 

ليها  أ ن ل يكونوا من بين المترشحين لمنصـــب رئيس االس اةهوي أ و لعضـــوية مكتبه، يعهد ا 

سريان العمل بهذا المرســوم بال شراف على تأ ســيس ااالس  في أ جل أ قصــاه ســ نة من تاريخ

حداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين،  اةهوية وانتخاب رؤسائها وأ عضاء مكاتبها بقصد ا 
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وـط وال جراءات المنصــوص عليها في هذا المرســوم دون التقيد    -عند الاقتضــاء -وفق الشرـ

ليه  ا  أ علاه .بالتواريخ المحددة في المواد المشار ا 

 49المادة 

ـــــ تئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديه لى الرئيس ال ول لمحكمة الاس ا، يعهد ا 

ن منهم بال شراف على تكوين ةنة تتأ لف من أ ربعة قضــــاة من الدرجة الثانية على ال قل، اثنا

كمة مفوضـــين قضـــائيين من دائرة نفس المح العامة، وأ ربعةمن قضـــاء الحكم واثنان من النيابة 

ئة شريطة أ ن ل يكونوا من بين أ عضاء مكتب االس اةهوي أ و مترشحين لمنصب رئيس الهي 

  القضائيين.الوطنية للمفوضين 

 تســــهر هذه اللجنة تحت ا شراف الرئيس ال ول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك

لى انتلديها، أ و من ينوب عنهما عند الاقتضــــــاء، على اتخاذ جيع ال جراءات الرامي خاب ة ا 

 رسوم.المرئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفقا لمقتضيات المنصوص عليها في هذا 

 50المادة 

ليها بمقتضىـــــ الم ـــــ ندة ا  ليها، بمجرد انتهاء المهام المس ـــــار ا  ادتين تنحل اللجان المش

 السابقتين.

 51المادة 

 فيالصادر  2.85.736م تنسخ جيع المقتضيات المخالفة ول س يما مقتضيات المرسو 

ـــــمبر  24) 1407ربيع ال خر  21 قانون رقم 1986ديس المتعلق  41.80( بتطبيق أ حكام ال

يـف رقم  حداث هيئة لل عوان القضــائيين وتنظيمها الصــادر بتنفيذه الظهير الشرـ  1.80.440با 

 (. 1980ديسمبر  25) 1401من صفر  17بتاريخ 

 52المادة 

لى وزير العدل ووز يســ ند تنفيذ هذا المرســوم الذي  ير ينشرــ في اةريدة الرسمية ا 

 يخصه.الاقتصاد والمالية كل واحد فيما 

 (.2008أ كتوبر  28) 1429من شوال  28وحرر بالرباط في 
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 عباس الفاسي. ال مضاء:

 الراضي.عبد الواحد  ال مضاء: العدل،وزير  وقعه بالعطف

 ار.صلاح الدين المزو ال مضاء: والمالية،وزير الاقتصاد  
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( بتفويض السلطة ا لى  2005مارس  14)  1426صفر  3صادر في  2.05.759مرسوم رقم 

 17وزير العدل لتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين وعقود الموثقين العبرية

 الوزير ال ول،

فيذه المتعلق بحرية ال ســـعار والمنافســـة، الصـــادر بتن  06.99بناء على القانون رقم 

ادة ( ولســ يما الم2000يونيو  5) 1421ربيع ال ول  2بتاريخ  1.00.225الظهير الشرـيـف رقم 

 منه؛ 83

 17) 1422من جمادى ال خرة  28الصـــــادر في  2.00.854وعلى المرســـــوم رقم 

المادة  المتعلق بحرية ال ســعار والمنافســة ولســ يما 06.99( لتطبيق القانون رقم 2001ســبتمبر 

 منه؛ 19

 :يليرسم ما 

 المادة ال ولى

 83ن المادة يمنح وزير العدل طيلة الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية م

ليه أ علاه رقم   تفويضا لتحديد: 06.99من القانون المشار ا 

 تعريفات عقود المفوضين القضائيين؛  -

 تعريفات عقود الموثقين العبرية.  -

 المادة الثانية

 ريدة الرسمية.ينشر هذا المرسوم باة

 (.2005مارس  14) 1426صفر  3وحرر بالرباط في 

دريس جطو.  ال مضاء: ا 

 ال مضاء: محمد بوزوبع. وزير العدل، :وقعه بالعطف

                                                 
 .1033( ص 2005مارس  24) 1426صفر  13بتاريخ  5302منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 17
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( 2006يونيو  15) 1427من جمادى ال ولى  18صادر في  1129.06قرار لوزير العدل رقم 

التي يقومون بها في الميادين  ال جراءات  بتحديد تعريفات  عقود المفوضين القضائيين على

 . 18المدنية والتجارية وال دارية

 وزير العدل،

يذه المتعلق بحرية ال ســــعار والمنافســــة الصــــادر بتنف  06.99بناء على القانون رقم 

ادة ( ولســ يما الم2000يونيو  5) 1421ربيع ال ول  2بتاريخ  1.00.225الظهير الشرـيـف رقم 

 منه؛ 83

 17) 1422من جمادى ال خرة  28الصـــــادر في  2.00.854وعلى المرســـــوم رقم 

المادة  المتعلق بحرية ال ســعار والمنافســة ولســ يما 06.99( لتطبيق القانون رقم 2001ســبتمبر 

 منه؛ 19

( 2005مارس  14) 1426صـــفر  3الصـــادر في  2.05.759وعلى المرســـوم رقم 

لى وزير العدل لتحديد تعريفات عقود المفوضين سلطة ا  ثقين ود المو القضائيين وعق بتفويض ال

 ؛العبرية

وبعد اســـ تطلاع رأ ي ةنة ال ســـعار المشـــتركة بين الوزارات المنصـــوص عليها في 

ليه  2.00.854من المرسوم رقم  25المادة   أ علاه،المشار ا 

 يلي:قرر ما 

 المادة ال ولى 

وضين فتحدد وفق البيانات الواردة في اةدول الملحق بهذا القرار تعريفات عقود الم

ـــــليمه عدادها وتس ـــــائيين في الميادين المدنية والتجارية وال دارية التي يتولون ا  ا في نطاق القض

 ممارسة مهامهم.

 

                                                 
 .1654( ص 2006يوليو  3) 1427جمادى الآخرة  7بتاريخ  5435منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 18
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   المادة الثانية

سخ القرار رقم  شر هذا القرار في اةريدة الرسمية وين صادر في  1145.89ين  22ال

س ت1989يوليو  26) 1409من ذي الحجة  سعار ال جور الم حقة على ال جراءات ( بتحديد أ 

 التي يقوم بها ال عوان القضائيون في الميادين المدنية والتجارية وال دارية.

 (.2006يونيو  15) 1427من جمادى ال ولى 18وحرر بالرباط في 

 محمد بوزوبع. ال مضاء:

* 

*       *
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لميادين جدول أ سعار ال جور المس تحقة على العقود التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ا

 .المدنية والتجارية وال دارية

 

 
احتساب  ال سعار بدون

 على القيمة الضريبة

 المضافة بالدرهم

طرة من قانون المس 39و  38و  37أ ( تسليم الاس تدعاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول  -1

 المدنية:

 

 .......................30 .............المحكمة الابتدائية أ و مركز القاضي المقيم 

 .............................................................30 ....المحكمة ال دارية 

 .............................................................30 ...المحكمة التجارية 

 ................................................... 30 ...........محكمة الاس تئناف 

 ....................................................30 محكمة الاس تئناف التجارية 

 30 ...................................................................محكمة النقض 

 ب( تبليغ ال حكام القضائية وتدخل في ذلك ال حكام الصادرة عن

 ...............................................................القضاة المقررين...

ضافية (  ) بزيادة درهم واحد عن كل نسخة ا 

 

30 

 .............................الاحتجاج.......................................... -2

ضافة  % من مبلغ الس ند أ و الش يك مع 1زيادة قدرها  )با 

 درهم ( 400قصاه استيفاء مبلغ أ  

100 

نابة قضائية أ و طلب -3  100 .......فردي.. محاضر المعاينة المحررة بناء على ا 

 وال داري:في مجال التنفيذ المدني والتجاري  -4

 الحجوز:أ ( عن 

 ..............................................عن الحجز التحفظي على المنقول 

  التجاري...................................عن الحجز التحفظي على ال صل 

 .............................................................عن الحجز العقاري. 

 ...........................................................عن الحجز لدى الغير 

ذا تعلق ال مر بصعوبة   في التنفيذويرفع مبلغ ال سعار المذكورة مرتين ا 

ما  اضطرت المفوض القضائي ا لى المثول أ مام قاضي المس تعجلات ا 

ما للسماحللفصل في صعوبة التنفيذ   بمواصلة المتابعات. وا 
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100 

100 

100 
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 بالمنقولت:ب( فيما يخص المناقصة المتعلقة 

 200% من سعر المناقصة مع استيفاء مبلغ أ قصاه 1أ جرة تساوي 

 من حصيلة المزاد مصاريفوتؤدى على أ وجه ال س بقية  )تقتطعدرهم 

 الحراسة والنقل والمناولة وجيع مصاريف ال علان وغيرها اللازمة

 ل نجاز البيع(.

 يس تحق فيما يخص أ جور استيفاء وتحصيل المبالغ المترتبة على - 5

 الدائنين:أ حد 

 ا لى 1درهم عن المبلغ المتراوح بيت  150رسم قار قدره  -

ليه رسم نس بي يح درهم؛ يضاف 3000  يلي:دد كما ا 

 6000و 3001% عن اةزء من المبلغ المتراوح بين  4  -

 درهم:

 20.000و 6001% عن اةزء من المبلغ المتراوح بين  3-

 درهم.

 800درهم وأ قل ما يس تحق  20.000% فيما زاد عن مبلغ  2 -

 درهم؛

 درهم. 4000الحالت فا ن أ قصى ما يس تحق هو مبلغ  وفي جيع

 الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أ و ويحسب الرسم المذكور

 المس توفاة بالفعل.

 باعتبار د( 2)تعويض كيلو متري عن التنقل قدره درهمان  -6

ذا قام المفوض القضائي بعملية تس تلزم تنقله ا لى مكان  جيع الرسوم، ا 

 يبعد بأ كثر من خمسة كيلومترات عن مقر المحكمة الابتدائية التي يعمل

 ا.بدائرته
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( بتحديد شكل 2007يناير  29) 1428محرم  9صادر في  1978.06قرار لوزير العدل رقم 

بتنظيم مهنة المفوضين  81.03من القانون رقم   20السجل المنصوص عليه في المادة  ومضمون

 .19القضائيين

 وزير العدل،

الصادر  مهنة المفوضين القضائيينبتنظيم  81.03من القانون رقم  20بناء على المادة 

 (.2006فبراير  14)1427من محرم  15الصادر في  1.06.23بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 قرر ما يلي:

 المادة ال ولى

ـــبط والمتعلق  ـــكه كتابة الض ـــجل الذي تمس ـــمون الس ـــكل ومض يحدد كما يلي ش

 81.03 من القانون رقم 20 بالبيانات الخاصـة بالمفوضـين القضـائيين المنصـوص عليها في المادة

ليه أ علاه.  المشار ا 

( س نتيمترا 30( س نتيمترا وعرضه ثلاثين )36يجب أ ن يكون طوله س تة وثلاثين )

س (، تحمل صـــفحاته أ رقاما متتابعة، يؤشر عليها رئي500وأ ن يبلغ عدد صـــفحاته خمســـمائة )

وـعالمحكمة الابتدائية المختصـــة بعد ترقيمها ووضـــع طابعه على كل صـــفحة م في  نها قبل الشرــ

 اس تعماله.

 التالية:تشمل كل صفحة على ال ضلاع 

 الرقم الترتيبي؛ -

 القضائي؛الرقم الشخصي والعائلي للمفوض  -

 الكامل؛العنوان  -

 رقم الهاتف والفاكس؛ -

 التعيين؛مراجع مقرر  -

                                                 
 .758( ص 2007)فاتح مارس  1428صفر  11بتاريخ  5504منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 19
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 القانونية؛تاريخ أ داء اليمين  -

 بالمهنة؛تاريخ الالتحاق  -

 نموذج التوقيع؛ -

 نموذج ال مضاء المختصر؛ -

 ملاحظات. -

 المادة الثانية 

 ينشر هذا القرار باةريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

     (.2007يناير  29) 1428محرم  9وحرر بالرباط في 

 ال مضاء: محمد بوزوبع     
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بتحديد شكل  (2007يناير  29) 1428محرم  9صادر في  1979.06قرار لوزير العدل رقم 

بتنظيم مهنة المفوضين  81.03رقم  من القانون 25ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 

 .20القضائيين

 وزير العدل،

الصادر  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03من القانون رقم  25بناء على المادة 

 (.2006فبراير  14)1427من محرم  15الصادر في  1.06.23بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 قرر ما يلي:

 المادة ال ولى

ضائي ويثبت فيه  سكه المفوض الق سجل الذي يم ضمون ال شكل وم يحدد كما يلي 

 بها.كل يوم جيع ال جراءات التي قام 

 اس نتيميتر ( 30( س نتيمترا وعرضه ثلاثين )36يجب أ ن يكون طوله س تة وثلاثين )

ته صـــفحاته أ رقاما متتابعة، يوقع على صـــفيح (، تحمل 300وأ ن يبلغ عدد صـــفحاته ثلاثمائة )

فوذها أ و ال ولى وال خيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضـــــائي بدائرة ن

 اس تعماله.قاض ينتدب لهذا الغرض قبل الشروع في 

 التالية:تشمل كل صفحة على ال ضلاع 

 التسلسلي؛الرقم  -

 ؛ال جراءتاريخ تسلم الوثيقة موضوع  -

 ال جراء؛نوع  -

 ال جراء؛مراجع الملف موضوع  -

 ال طراف؛أ سماء  -

نجاز  -  ال جراءات؛تاريخ ا 
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 المنجزة؛ملخص ال جراءات  -

لى كتابة  -  الضبط؛تاريخ ال رجاع ا 

 ملاحظات. -

 المادة الثانية 

 ينشر هذا القرار باةريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

 (2007يناير  29) 1428محرم  9وحرر بالرباط في 

 ال مضاء: محمد بوزوبع
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( بتحديد نموذج 2007يناير  29) 1428محرم  9صادر في  1980.06قرار لوزير العدل رقم 

من القانون رقم  41في المادة  عقد ا لحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه 

 .21بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03

 وزير العدل،

الصادر  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03من القانون رقم  41بناء على المادة 

 (.2006فبراير  14)1427من محرم  15الصادر في  1.06.23بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 قرر ما يلي:

 المادة ال ولى

لحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضــــائي وفقا لل وذج المرفق  ذا بهيبرم عقد ا 

 القرار.

 التالية:ويجب أ ن يتضمن البيانات ال ساس ية 

 للطرفين؛الهوية الكاملة  -

 العقد؛موضوع  -

 مدة العقد؛ -

 ال جر وساعات العمل والرخص؛ -

 ال خرى؛الشروط التفاقية  -

 تاريخ العقد؛ -

 الطرفين.توقيع  -
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 المادة الثانية 

 .ينشر هذا القرار باةريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره

 (2007يناير  29) 1428محرم  9وحرر بالرباط في 

 ال مضاء: محمد بوزوبع
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 عقد ا لحاق

 كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي

 81.03من القانون رقم  41طبقا للمادة 

 ..............( ...............................................................1: )من الس يد

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 مفوض قضائي بدائرة المحكمة الابتدائية ب...............................من جهة

 ............................................................................ (1)وبين الس يد 

 جهة أ خرى ...........................................................................من

********************** 

 اتفق الطرفان المذكوران أ علاه على ما يلي:

ا طبقا ال ول أ نه يلحق الطرف الثاني بمكتبه بصفته كاتبا محلف: يشهد الطرف المادة ال ولى

لقيام نيابة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وذلك ل  81.03من القانون رقم  41لمقتضيات المادة 

 عنه بال جراءات المتعلقة بالتبليغ.

 ................: مدة العقد..................................................المادة الثانية

 .......: تاريخ الشروع في العمل........................................المادة الثالثة

 .........: ال جرة الشهرية...............................................المادة الرابعة

 ...........: ساعات العمل والرخص.................................المادة الخامسة

 .....: الشروط التفاقية ال خرى......................................المادة السادسة

.............................................................................................. 

 وحرر ب......................في........................

مضاء       مضاء                                             ا   ا 

 الطرف ال ول                                           الطرف الثاني
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 (2)مصادقة السلطة المختصة 

 

 ملاحظة:
 عنوان،الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد ورقم البطاقة الوطنية وال  (1)
ذا كان العق (2) قد عد عرفيا ويمكن تحريره بواسطة مصادقة السلطة المختصة ا 

 رسمي.
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( بتحديد 2007يناير  29) 1428محـرم  9صـادر فـي  1981.06قــرار لوزيـر العـدل رقـم 

من القانون رقم  48نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 

 .22بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03

 العدل،وزير 

الصادر  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81.03من القانون رقم  48ء على المادة بنا

 (.2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.23بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 يلي:قرر ما 

 المادة ال ولى

ضائيين اثنين أ و أ كثر وفقا لل وذج الملحق شاركة بين مفوضين ق بهذا  يحدد عقد الم

 ال ساس ية التالية:ار ويجب أ ن يتضمن البيانات القر 

 الهوية الكاملة للطرفين أ و ال طراف.

 ومصاريفه.كيفية تدبير مداخيل المكتب 

 ال خرى.الشروط التفاقية 

 تاريخ العقد.

 الطرفين.توقيع 

 المادة الثانية

 نشره.ينشر هذا القرار باةريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 

 ال مضاء: محمد بوزوبع     (.2007يناير  29)1428محرم  9باط في وحرر بالر
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 عقد مشاركة

 بين مفوضين قضائيين اثنين أ و أ كثر

 81.03من القانون رقم  48طبقا للمادة 

 .................( ...........................................................1: )من الس يد

..................................................................................................................

.......................................................................... 

 ةمفوض قضائي بدائرة المحكمة الابتدائية ب...............................من جه

 ...........................................................................( 1وبين الس يد )

لمحكمة ..................................................مفوض قضائي بدائرة نفس ا

 الابتدائية.........................من جهة أ خرى

********************** 

 يلي:اتفق الطرفان المذكوران على ما 

ـــــيات المواد المادة ال ولى ـــــاركة بينهما طبقا لمقتض برام عقد مش لى  47: ا  نون رقم من القا 52ا 

 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.  81.03

 .................: مدة العقد.................................................المادة الثانية

دارة المادة الثالثة  ...........المكتب.................................: كيفية تس يير وا 

 .....: كيفية تدبير مداخيل المكتب ومصاريفه........................المادة الرابعة

 ........: الشروط التفاقية ال خرى...................................المادة الخامسة

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 وحرر ب......................في........................

مضاء                                                 مضاء   ا   ا 

 الطرف ال ول                                           الطرف الثاني
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 (2)مصادقة السلطة المختصة 

 ملاحظة:

 عنوان،الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد ورقم البطاقة الوطنية وال  (1)

ذا كان العقد عرفيا ويمكن تحريره بواسطة  (2) قد عمصادقة السلطة المختصة ا 

 رسمي.
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( 2009ديسمبر  3) 1430من ذي الحجة  15صادر في   2988.09لوزير العدل رقم  قرار

بتحديد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية لولوج مهنة المفوضين 

 23.القضائيين

 وزير العدل،

ذه بتنظيم مهنة المفوضــــين القضــــائيين الصــــادر بتنفي 81.03بناء على القانون رقم 

ــــ  ـــــ يما 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.06.23يف رقم الظهير الشرـ ( ولس

 منه؛ 5و  2المادتين 

أ كتوبر  28) 1429من شــــوال  28الصــــادر في  2.08.372وعلى المرســــوم رقم 

س يما ا 81.03( بتطبيق أ حكام القانون رقم 2008 ضائيين ول  1لمادة بتنظيم مهنة المفوضين الق

 منه،

 قرر ما يلي:

 ال ولىالمادة 

ية لولوج مهنة مف تدائ بدائرة كل محكمة اب يها  بارى عل عدد المكاتب المت وض يحدد 

  يلي:قضائي كما 

 المحكمة الابتدائية محكمة الاس تئناف
 عدد المكاتب 

 المتبارى عليها

 الرباط

 الرباط

 سلا

 الرماني

 الخميسات

 تمارة

6 

6 

5 

6 

9 
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 القنيطرة

 القنيطرة

 س يدي قاسم

 س يدي سليمان

 أ ربعاء الغرب سوق

 وزان

12 

10 

5 

6 

3 

 الدار البيضاء

 الدار البيضاء

 المحمدية

 بنسليمان

120 

10 

6 

 اةديدة
 اةديدة

 س يدي بنور

5 

7 

 فاس

 فاس

 تاونات

 صفرو

 بولمان

10 

5 

4 

5 

 تازة
 تازة 

 جرس يف

10 

5 

 مراكش

 مراكش

 امنتانوت

 قلعة السراغنة

 ابن جرير

30 

3 

5 

4 

 ورزازات
 ورزازات

 زاكورة

7 

6 

 أ سفي

 أ سفي

 اليوسفية

 الصويرة

10 

5 

5 
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 مكناس

 مكناس

 خنيفرة

 ميدلت

26 

9 

3 

 7 الرش يدية الرش يدية

 أ كادير

 أ كادير

 انزكان

 تارودانت

 طانطان

 كلميم

 تيزنيت

 طاطا

8 

6 

6 

6 

10 

5 

3 
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 المحكمة الابتدائية محكمة الاس تئناف
 عدد المكاتب 

 المتبارى عليها

 العيون

 العيون

 السمارة

 وادي الذهب –اخلة الد

4 

4 

4 

 طنجة

 طنجة 

 العرائش

 القصر الكبير

 أ صيلا

10 

3 

3 

10 

 تطوان
 تطوان

 شفشاون

15 

6 

 سطات

 سطات

 برش يد

 بن أ حمد

6 

8 

8 

 بني ملال

 بني ملال

 الفقيه بنصالح

 أ زيلال

 قصبة تادلة

5 

5 

5 

5 

 خريبكة

 خريبكة

 وادي زم

 أ بي اةعد

7 

4 

6 

 24وجدة
 وجدة

 فجيج

10 

5 

                                                 
( المغير 2009ديسمبر  11) 1430من ذي الحجة  23الصادر في  2.09.250بمقتض ى المرسوم رقم -  24

( تطبيقا لأحكام 1974يوليو  16) 1394من جمادى الآخرة  25الصادر في  2.74.498والمتمم للمرسوم رقم 
( 1974يوليو  15) 1394من جمادى الآخرة  24بتاريخ  1.74.338الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
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 7 بركان

 10 الناضور الناضور

 10 الحس يمة الحس يمة

 579 ااموع:

 المادة الثانية

 تخصص مكاتب للمعفيين من المباراة فقط في حدود ثلث المكاتب الشاغرة.

 المادة الثالثة

 ينشر هذا القرار باةريدة الرسمية.

 (.2009ديسمبر  3) 1430من ذي الحجة  15وحرر بالرباط في 

 حد الراضي.عبد الوا ال مضاء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 112( ص 2010يناير  14) 1431محرم  28بتاريخ  5804المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ج ر عدد 

الابتدائية تاوريرت ضمن المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة  أصبحت المحكمة
 الاستئناف بوجدة.
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 ودوريات مناشيرملحق 
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 رئاسة النيابة العامةمناشير ودوريات 

 

 2018يناير  02 بتاريخ                            س / ر ن ع 2دورية رقم: 

 

 ا لى

 الس يد المحامي العام ال ول لدى محكمة النقض

 س تئنافالسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الا

 السادة الوكلاء العامين للملد لدى محاكم الاس تئناف التجارية

 السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

 السادة وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية

 

 .ال شعار بقضايا المهن القضائيةالموضوع: 

 

 سلام تام بوجود مولنا ال مام

 وبعد؛

ات الدس تورية المتعلقة باس تقلال السلطة القضائية غير خاف عليكم أ ن تنزيل المقتضي

لى نقل السلطات الرئاس ية التي كانت مخولة للسلطة الحكومية المكلفة  على أ رض الواقع أ دى ا 

لى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة  بالعدل على أ عضاء النيابة العامة ا 

التنظيمي المتعلق باالس ال على للسلطة القضائية والمادتين من القانون  110و 66العامة )المواد 

 من النظام ال ساسي للقضاة(.  43و 25

 1438ذو الحجة  27بتاريخ  6605وأ نه نتيجة لذلك صدر باةريدة الرسمية عدد 

المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية  33.17، القانون رقم 2017ش تنبر  18الموافق ل 
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لى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن المكلفة بالع دل ا 

 قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ن الوكيل العام للملك لدى محكمة ا لنقض قد ووفقا للمادة الثانية من هذا القانون فا 

 شأ ن سلطتهحل محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات التي كانت موكولة لهذا ال خير ب 

شرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها.  وا 

يمارسون  كما أ ن المادة ال ولى من نفس القانون قد نصت على كون قضاة النيابة العامة

شرا ف مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات اةاري بها العمل تحت سلطة وا 

 ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين.

لى أ ن ممارسة هذه السلطة تقتضي ا طلاع رئيس النيابة العامة على ك  يفية وبالنظر ا 

 للقانون، ممارسة النيابات العامة لمهامها، من أ جل توجيهها عند الاقتضاء نحو التطبيق السليم

 وكذلك من أ جل تقييم مدى النجاعة القضائية وسلامة ال جراءات المتخذة لتطبيقها.

ن لى الوكيل العام للملك لدى محومن جهة أ خرى، فا  كمة ه لئن كان القانون قد نقل ا 

ا، والتي النقض الصلاحيات الرئاس ية المتعلقة بالسلطة وال شراف على النيابات العامة وأ عضائه

لقانون كان يمارسها وزير العدل سابقا، فا ن ذلك ل تأ ثير له على الصلاحيات التي يخولها ا

نيابة العامة، عدل والتي ل علاقة لها بممارسة السلطة على أ عضاء ال للسلطة الحكومية المكلفة بال

نية ومن بينها بعض الاختصاصات الموكولة لوزير العدل بشأ ن تنظيم ومراقبة المهن القانو 

شعار  والقضائية المنظمة، والتي تحتم على النيابة العامة الاس تمرار في الاضطلاع بدورها في ا 

ن أ جل مالمتعلقة بها وعلى رأ سها ال خلالت المنسوبة ل فرادها، وزير العدل ببعض المسائل 

 تمكينه من ممارسة اختصاصاته القانونية، ويتعلق ال مر بالمهن التالية:

 أ ول: مهنة التوثيق 

المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق قد أ ناط بالوزارة  32.09غير خاف عليكم أ ن القانون رقم 

علق بتنظيم مهنة التوثيق، ولس يما الاضطلاع بمهام التأ ديب المكلفة بالعدل عدة صلاحيات تت

التي يرأ سها وزير العدل أ و من يمثله، وهو ما  11بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 
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لى الموثقين وكذا بالمتابعات المقامة  شعار وزير العدل بالمخالفات المنسوبة ا  يس تدعي منكم ا 

 وجه للمجلس اةهوي للموثقين.ضدهم، فضلا عن ال شعارات التي ت

 ثانيا: خطة العدالة 

ن العدل يخضع في مزاولة مهامه لمراقبة كل من وزير العدل وال قاضي كما تعلمون فا 

العدالة،  المتعلق بخطة 16.03من القانون رقم  40المكلف بالتوثيق وفقا لما تنص عليه المادة 

شعار وزير العدل وهو ما  ية المقامة المنسوبة للعدول والدعاوى العموم  لتبال خلايقتضي منكم ا 

شعار قاضي التوثيق واالس اة  لى ا  ضافة ا  هوي في مواجهتهم والقرارات الصادرة في حقهم ا 

 من القانون السالف الذكر. 50للعدول وفقا لما تنص عليه المادة 

 ثالثا: المفوضون القضائيون

لعدل مهمة ئيين بالوزارة المكلفة باالمتعلق بالمفوضين القضا 81.03أ ناط القانون رقم 

زاولة تنظيم المهنة، ولس يما فيما يتعلق باختصاص وزير العدل بالترخيص للمفوض القضائي بم

عفائه من ممارس تها في حالة وجود مانع يحول دون اس تمراره في القيام بمها مه، وهو ما المهنة وا 

شعار وزير العدل بكل ما ينسب للمفوض الق  ضائي من مخالفات وبال جراءاتيقتضي منكم ا 

 القضائية المتخذة في حقه والقرارات الصادرة بشأ نها.

 رابعا: الخبراء القضائيون

ذ تمسك الوزارة المكلفة بالعدل  ل سجنفس ال مر ينطبق على الخبراء القضائيين، ا 

للمادة  داالخبراء، وتمارس السلطة التأ ديبية في حقهم من خلال اللجنة التي تحدث لديها استنا

يقتضي  ، حيث تصدر العقوبات التأ ديبية بقرار لوزير العدل، وهو ما45.00من القانون رقم  8

شعار وزير العدل بال خلالت وال جراءات والقرارات القضائية المتخذة في حق  لخبراء امنكم ا 

 القضائيين..

 خامسا: التراجة المقبولون لدى المحاكم

قبولون لدى المحاكم يمارسون مهامهم تحت ا شراف ومراقبة ل يخفى عليكم أ ن التراجة الم 

. ويختص وزير العدل بتحريك المتابعات واتخاذ 50.00الوزارة المكلفة بالعدل طبقا للقانون رقم 
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طار اللجنة المنصوص عليها في المادة  من القانون  4القرارات التأ ديبية في حق الترجمان في ا 

شعار وزير العدل بكل ما ينسب السالف الذكر، وهي الصلاحيات ال تي تس تدعي منكم ا 

جراءات ومقررات قضائية.  للترجمان من ا خلالت وما يتخذ في حقه من ا 

س ناد تنظيم المهن القضائ  ية ل جله، ومن أ جل تحقيق الغاية المرجوة قانونا من ا 

لكم القانون،  هاالمذكورة أ علاه للوزارة المكلفة بالعدل، أ دعوكم، ودون المساس بالمهام التي يخول 

لى:  ا 

لى الس يد وزير العدل تحت ا شراف رئاسة هذه  -1 شعارات بما ذكر أ علاه ا  توجيه ا 

 النيابة )قطب النيابات العامة المتخصصة والتعاون الدوا(؛

شعاري بكل ال خلالت وال جراءات المقررة، الصادرة أ و المتخ -2 ذة الاس تمرار في ا 

 فية المذكورة، تبعا للاختصاص المحدد في حق ال شخاص المنتمين للمهن القانوني

توبر أ ك  02المؤرخ في  17/1التنظيم الهيكلي لرئاسة النيابة العامة )القرار عدد 

 (؛2017

شعاري بالصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق هذا المنشور. -3  ا 

 .والسلام

 

 الوكيل العام للملك

 رئيس النيابة العامة

 محمد عبد النباوي 
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 2019ديسمبر  16بتاريخ:           س/ ر ن ع 55دورية عدد: 

 ا لى

 الس يد المحامي العام ال ول لدى محكمة النقض

 السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاس تئناف

 السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

 

 : حول مواكبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية.الموضوع

 ود مولنا ال مامسلام تام بوج

 وبعد،          

واكبة مفلا يخفى عليكم الدور المحوري الذي أ ناط به المشرع النيابة العامة بخصوص 

ناس بة وتتبع عمل المنتس بين للمهن القانونية والقضائية، سواء من خلال ال بحاث ااراة بم 

مكانية تفتيش مكاتب  ا معاةة البعض منها، وكذالالتحاق بالمهنة، أ و أ ثناء ممارسة مهامهم با 

 قتضاء.الشكايات المقدمة في مواجهتهم. وتتبع مأ لها وممارسة الطعون المخولة قانونا عند الا

ل أ نه قد لوحظ من خلال تتبع هذه الرئاسة لعمل النيابات العامة، بحسب   ا 

حصائيات س نة   أ ن نس بة تفتيش مكاتب بعض المنتس بين للمهن القانونية والقضائية 2018ا 

مكانية تفتيشها تقل كثيرا عن الحد ال دنى المقرر قانونا بنس بة ل تتجاوز  التي خول القانون ا 

بالنس بة  %8بالنس بة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين، وبنس بة ل تتجاوز  %12مثلا 

 للموثقين، فيما لم تسجل أ ي مراقبة بالنس بة للتراجة.

 ت المقدمة في مواجهة بعض المنتس بين للمهنكما لوحظ من جهة أ خرى أ ن معاةة الشكايا

  .القانونية والقضائية تعرف بعض البطء في اتخاذ القرار بشأ نها في أ جال معقولة

يلاء الموضوع ال همية اللازمة مع الحرص على التطبيق السليم لل قانون فيما لذا أ هيب بكم الى ا 

 يخص الاختصاصات المخولة لكم في هذا الباب وذلك ب:
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يلاء -1 قانونية العناية اللازمة للشكايات المقدمة في مواجهة المنتس بين للمهن ال ا 

نون، مع والقضائية، واتخاذ القرارات المناس بة بشأ نها في أ جال معقولة وفقا للقا

 تتبع مأ لها والقيام بال جراءات والطعون المخولة لكم قانونا؛

 لمنتس بين للمهنالتفعيل ال مثل للدور المخول لكم قانونا بتفتيش مكاتب ا -2

كلما و القانونية والقضائية التي يخول لكم القانون تفتيشها وذلك بصفة دورية، 

 تبين لكم اقتضاء الضرورة لذلك، وترتيب ال ثار القانونية؛

 الحرص على موافاتي بتقارير التفتيش مرتين في الس نة على ال قل، وقبل متم -3

ات المقررة في حق شهر دجنبر من كل س نة، وبكل ال خلالت وال جراء

 ال شخاص المنتمين للمهن القانونية والقضائية..

شعارات الى الس يد وزير العدل تحت ا شراف هذه  -4 الاس تمرار في توجيه ا 

ية الرئاسة )قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي(، عملا بالدور

 .2018يناير  2س/ ر.ن.ع المؤرخة في 2عدد 

شعوبالنظر لما لهذه المقتض  اري يات من أ همية بالغة، فا ني أ طلب منكم تتبعها بكل حرص وا 

 والسلام.    بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيقها.

 الوكيل العام للملك

 رئيس النيابة العامة

 محمد عبد النباوي 
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 وزارة العدلدوريات ومناشير 

 28/07/1994ط في الربا                               المغربيةالمملكة       

 وزارة العدل       

 مديرية الشؤون المدنية

          1282/2 عدد:رسالة دورية 

 من وزير العدل

 ا لى الس يد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط

 تحت ا شراف الس يد الوكيل العام للملك لدى محكمة

 الاس تئناف بالرباط

 .25يين:  مراقبة نشاط ال عوان القضائ الموضوع

 سلام تام بوجود مولنا ال مام

تكم من وبعد، ففي نطاق مراقبة أ عمال ال عوان القضـائيين العاملين بدائرة نفوذ محكم 

فقد  أ جل صيانة هذه المهنة ورفع مس تواها بهدف تحقيق الغايات المتوخاة من هذه المؤسسة،

ليكم رسالة في الموضوع تحث على مراقبة أ عمال هؤل شاطهم ن ء ال عوان وتتبع س بق أ ن وجهنا ا 

 ملهم.ورفع تقرير في الموضوع بصفة دورية بالملاحظات التي تبدو لكم من خلال مواكبتكم لع 

ناك  قارير التي ترد على الوزارة أ ن ه ـــــكايات والت نه لوحظ من خلال الش ل أ  ا 

ض تتعلق بالناحية ال خلاقية والسلوكية للعون اس تفحل أ مرها في بع ا خلالتتجاوزات مهنية 

لى تذمر المتقاضـــــين من هذه التصرــــفـات والنفور من هذا النظام، ول  المناطق، مما يؤدي ا 

غفال السادة وكلاء الملك لممارسة دورهم في  ريب أ ن سبب ذلك ناتج عن عدة عوامل أ همها ا 

ضين أ و محاميهم، ومن  صل بالمتقا شاطهم المت سلوك المهني لهؤلء ال عوان وتتبع كل ن مراقبة ال
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ــأ ن هذا ــامية الرامية  ش ــال هذه التجربة وانحرافها عن أ هدافها الس فش لى ا  ال غفال أ ن يؤدي ا 

 ا لى تصريف شؤون التبليغ والتنفيذ في أ حسن الظروف.

ـــــ تمرة وفعالة لعمل ال عوان القضــــــائيين طبق ا لذا، نطلب منكم القيام بمراقبة مس

( 25/12/1980) 1401صــفر  17الصــادر في  1.80.440لمقتضــيات الظهير الشرـيـف رقم 

قانون رقم  ـــــمن ال مر بتنفيذ ال حداث هيئة لل عوان القضــــــائيين وتنظيمها 41.80المتض ، با 

ـــــوم رقم  تاريخ  2.85.736والمرس ( بتطبيق أ حكام 24/12/1986) 1407ربيع ال خر  21ب

وان أ و تالقانون المذكور، واتخاذ كل ال جراءات اللازمة عند أ ي تجاوز مهني أ و أ خلاقي دون 

صـــــدار عقوبات أ و ال يقاف أ و هوادة،  ما با  والضرــــبـ على أ يدي المتلاعبين منهم؛ وذلك ا 

ليه ا أ علاه مع تحريك متابعة جنائية أ و تأ ديبية أ مام المحكمة وفقا للنصـــــوص القانونية المشـــــار ا 

خبارنا بكل مخالفة تقفون عليها وال جراءات التي اتخذتموها بشأ نها.  ا 

س تولونها ونظرا لما لهذه التعليمات من أ همية شك في أ نكم  ننا ل ن كل عناية  بالغة، فا 

 وس تعملون على السهر على تنفيذها بكل دقة وصرامة، والسلام.

 وزير العدل                                                              

 لمشيشيمحمد ال دريسي العلمي ا                                                    
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  26/10/1994 في:الرباط                                        المملكة المغربية 

                                                              وزارة العدل 

 مديرية الشؤون المدنية

 2س  1647 عدد:منشور 

 من وزير العدل

 ا لى السادة

 افالرؤساء ال ولين لمحاكم الاس تئن   -

 والوكلاء العامين للملك لديها    -

 رؤساء المحاكم الابتدائية   -

 ووكلاء الملك لديها     -

 رؤساء المحاكم ال دارية   -

  

 . 26: سير التبليغ الموضـوع

 ،ال ماممولنا  بوجود تامسلام 

  

ذ ل  وبعد، ل يخفى عليكم أ ن التبليغ يكتسيـــ أ همية قصـــوى بالنســـ بة للتقاضي، ا 

بصدور  عوى أ ن تسير سيرها العادي بدونه، فهو يرتبط بها منذ البداية حتى نهايتهايمكن للد

 للتنفيذ.الحكم فيها وصيرورته قابلا 

 فيوبهذه المناس بة نذكركم بأ ن الوزارة س بق لها أ ن أ صدرت عدة مناشير ودوريات 

ـــمن ت التبليغ،موضـــوع  ـــائيين أ و أ عوان المحكمة، تتض ـــ بة لل عوان القض ـــواء بالنس عليمات س

وتوجيهات تنير الســــبيل للمســــؤولين عن المحاكم من أ جل الســــهر على مراقبة هذا القطاع 

 الحيوي.
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ورغم صـــــدور هذه المناشـــــير والدوريات، فقد لوحظ من خلال الزيارات التفقدية وتقارير 

 ناتج التفتيش أ ن مسطرة التبليغ ل تسير سيرا مرضيا، ول تفي بالغرض المطلوب منها، وذلك

ســ تمرة غالب ال حوال عن ســوء تطبيق النصــوص القانونية المتعلقة بها، وغياب المراقبة الم في 

 المحكمة.لل عوان المكلفين بالتبليغ سواء كانوا أ عوانا قضائيين أ و أ عوان 

لى أ ن من بين ال خلالت التي لوحظت في هذا الصدد ما يلي:  وتجدر ال شارة ا 

 غفال بعض البيانات التي يجب أ ن تتضم لى نها لزاما الاس تدعاءات الموجهة ا  ا 

المتقاضــــين أ و وكلائهم، كعدم ذكر الاسم الكامل لل طراف ويوم وســــاعة 

 الطلب؛الحضور وموضوع 

  وصفته؛عدم ذكر هوية الشخص الذي تسلم الاس تدعاء 

  ،سلم كعجزه سليم من طرف المت شهادة الت سبب في عدم توقيع  عدم بيان ال

 التوقيع؛أ و رفضه 

 ضور لطيات القضائية في الوقت الملائم حتى يتأ تى للمتقاضين الحعدم تبليغ ا

 الدفاعية؛للجلسة أ و الرد عن المذكرات 

  العون.عدم بيان تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع 

كما لوحظ أ يضـا أ ن بعض شـعب كتابة الضـبط ل تمسـك سجل التداول، وأ ن بعض ال عوان 

ضمن ضبط ال جراءات،  المكلفين بالتبليغ ل يتوفرون على سجل يت ضرورية ل لرقم كاالبيانات ال

نجاز ال جراء أ و ذ كر ســبب الترتيبي ورقم القضــية وتاريخ اةلســة وتاريخ تســلم الطي وتاريخ ا 

رجاع الوثيقة بعد القيام بالمطلوب وتوقيع المتسلم  نجازه وتاريخ ا   وصفته.عدم ا 

 جراءات، وتأ خير القضــاياوســعيا لوضــع حد لهذه ال خلالت التي تفضيــ ا لى عرقلة ســير ال  

 منكم:بدون مبرر، نطلب 

 ؛تكليف قاض من قضاة المحكمة بال شراف على التبليغ والمراقبة الدائمة لسيره -1
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 تعيين موظف خاص من درجة منتدب قضائي بالتنس يق مع ال عوان القضائيين؛ -2

ال وذج  وفق للتبليغمسك كتابة الضبط لسجل التداول بالنس بة للطيات المعدة  -3

 الوزارة؛المقرر من طرف  419 رقم

لزام ال عوان سواء منهم ال عوان القضائيون أ و أ عوان المحكمة بضرورة مسك  -4  كلا 

ليكم   صحبته؛واحد منهم لسجل وفق ال وذج الموجه ا 

صة من قانون المسطرة المدنية وخا 38مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  -5

 ما يتعلق منها بالغلاف؛

ـــــل مراعاة ال ج -6 ـــــطرة المدنية عند ته   40ال التي حددها الفص من قانون المس

 الاس تدعاءات؛

 واضح؛تحرير شهادات التسليم بخط  -7

ضيات أ و  -8 صارمة في حق كل عون تهاون في تطبيق هذه المقت اتخاذ ال جراءات ال

  والسلام.قصر في أ داء واجبه على الوجه المطلوب، 

 وزير العدل

 محمد ال دريسي العلمي المشيشي

 سجل العون المكلف بالتبليغ

 المحكمة(القضائي أ و عون  )العون

****** 

 ملاحظات
توقيع 

 المس تلم

تاريخ ا رجاع 

الوثيقة بعد 

 ال نجاز

تاريخ ا نجاز 

ال جراء أ و ذكر 

 سبب عدم ا نجازه

تاريخ 

 تسلمها

معلومات 

 عن الوثيقة

 ) الطي (

تاريخ 

 اةلسة
 نوعها

رقم 

 القضية

الرقم 

 الترتيبي
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درها / مص

 رقمها / نوعها

 



 

 

84 

 (12/1/1995) 1415شعبان  10الرباط في                                 المملكة المغربية

                                          وزارة العدل

 مديرية الشؤون المدنية

 1/95منشور عدد 

 من وزير العدل

 ا لى السادة:

 لمحاكم الاس تئناف الرؤساء ال ولين          -

 الوكلاء العامين للملك لديها          -

 رؤساء المحاكم ال دارية          -

 رؤساء المحاكم الابتدائية          -

 وكلاء الملك لديها          -

 .27مهام ال عوان القضائيينالموضوع: 

 سلام تام بوجود مولنا ال مام

 ،وبعد

ــــة ال عوان ــــائيين لمهام التبليغ والتنفيذ بالمح فقد تبين من خلال ممارس اكم التي القض

شغال المنوطة بهم  شملها نظام هؤلء ال عوان، ضرورة اتخاذ بعض التدابير بهدف تصريف ال 

في أ حسن الظروف، والرفع من مس توى مردوديتهم، وضبط علاقتهم بمصالح كتابة الضبط، 

سادة المحامين، والمتقاضين، تحقيقا للغاية المتوخ حداث هذا اةهاز، ومنوال التدابير ما  اة من ا 

 يلي:

 أ ول: فتح ال عوان القضائيين مكاتب لهم والتأ مين على مسؤوليتهم

نظرا لكون مهنة العون القضـــائي مهنة حرة طبقا لنص الفصـــل ال ول من القانون  

عن المحدث والمنظم لهيئة ال عوان القضــائيين، واعتبارا لكونهم يســأ لون شخصــيا  41.80رقم 

ـــــ تعدوا لفتح مكاتب لهم ـــــتنداتهم واحتفاظهم بها، فا ن عليهم أ ن يس قامة مس خارج بناية   ا 
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ـــتندات طبقا  قامة تلك المس ـــؤوليتهم عن ا  برام تأ مين على مس ـــة مهامهم بها، وا  المحكمة، لممارس

من القانون المذكور، مع حرصــكم على تنفيذ ىوى المنشــور عدد  3للفقرة الثانية من الفصــل 

ــــا فيما يتعلق بالتنســــ يق مع القاضي الذي 26/10/1994بتاريخ  2س  1647 ، وخصــــوص

يشرـــفـ على التبليغ ويراقب ســــيره لمواكبة نشــــاط هؤلء ال عوان بصــــورة فعالة، والتقيد 

ليه أ علاه، التي تنص على اختصـــاصـــهم بالقيام  بمقتضـــيات الفصـــل الثاني من القانون المومأ  ا 

 ذكور.بال جراءات التي ينص عليها الفصل الم

 ثانيا: ا حداث سجل تمسكه كتابة الضبط

وـرة التثبيت من وضـــــعية ال عوان القضـــــائيين  العاملين بدائرة نفوذ اعتبارا لضرــــ

ليكم صحبته، يؤشر على صفحا ته المحكمة، تمسك كتابة الضبط سجلا، وفق ال وذج الواصل ا 

قامتهم يين الموجود محرئيس المحكمة، وهو يتضمن ال سماء والعناوين الكاملة لل عوان القضائ  ل ا 

ية ومراجع م قانون نة وأ دائهم اليمين ال حاقهم بالمه كمة وتاريخ الت قررات تعيينهم بدائرة نفوذ المح

مضاءاتهم، وجيع الملاحظات المتعلقة بهم.  ونماذج من توقيعاتهم، وا 

 ثالثا: مبدأ  الاختيار

جرا ءات التبليغ والتنفيذ، يحق للمحامين والمتقاضين اختيار العون القضائي للقيام با 

وســـائر ال جراءات ال خرى المرخص له بها من بين ال عوان العاملين بدائرة المحكمة الابتدائية 

قاله اسم العون  قاضي أ ن يبين في م يد بالمنطقة، ويتعين على المت قال، دون التق المودع بها الم

قامته في أ على الصـــفحة ال   ولى من المقال، وفي حالة المختار الذي يضـــع طابعه وتوقيعه ومحل ا 

ــ تعجال  ــ ية من فوات أ جل الطعن –الاس يكتفي بعرض المقال على رئيس المحكمة أ و  -كالخش

ذا تعلق ال مر بالمحامي  من ينوب عنه من أ جل تعيين العون القضائي الذي يقوم بال جراء، أ ما ا 

لى اسم العون فيكفي بيان اسم العون المختار بالمقال، وبعد فتح الملف بكتابة الضـبط،  يشـار ا 

ليه في الاس تدعاءات وشهادات التسليم وفي جيع  بشكل بارز وذلك بطرة الملف، كما يشار ا 

الوثائق ال خرى المراد تبليغها، ويبقى من حق المحامين والمتقاضــين اســتبدال العون المختار في 

 أ ية مرحلة من مراحل الدعوى أ و ال جراءات.
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 الابتدائية رابعا: التبليغ أ مام المحاكم 

لى العون القضائي:  -1  كيفية تسليم الاس تدعاءات والطيات وال حكام ا 

I-   ــعبة المختصــة ــليم، وأ غلفة التبليغ، من طرف الش ــهادات التس ــ تدعاءات، وش  تهيأ  الاس

ضائيين، مقابل توقي ضبط وال عوان الق سق بين كتابة ال لى المن سلم ا  ضبط، وت عه في بكتابة ال

 من طرف الوزارة(. المقرر-419 سجـل التداول )نموذج

II- المنســق سجلا عاما لتقييد جيع الاســ تدعاءات الواردة عليه من مختلف الشــعب يمســك 

 للتبليغات القضائية بالمحاكم(. المعد-601)وفق ال وذج 

ليها أ علاه ا   -ج   لى يحرص كذلك على تســـليم ال جراءات التي تلقاها من الشـــعبة المشـــار ا 

  مقابل توقيعهم في السجل المذكور.ال عوان القضائيين

ليكم صحبة المنشــور عدد   -د   ـــــــق ال وذج الذي وجه ا  يمســك كل عون قضــائي سجلا وفـ

الصــادر في  2.85.786من المرســوم رقم  15طبقا للمادة  26/10/1994بتاريخ  2س  1647

تعلق الم  41.80( بتطبيق أ حكام القانون رقم 1986ديســـمبر  24) 1407من ربيع ال خر  21

نجازه للا جراء المطلوب منه يرجع  ـــــائيين وتنظيمها، وبعد ا  حداث هيئة لل عوان القض لطي ابا 

لى المنسق مقابل توقيع المس تلم.  ا 

 المقرر: أ مام المسطرة  -2

ن العون القضائي المخ  لى أ نه بالنس بة للمسطرة أ مام المقرر، فا  شارة ا  تار هو تجدر ال 

ليه اختصـــاص القيام بمخ  جراءات التحقيق، ســـواء تعلق ال مر بالمدعي الذي يرجع ا  و أ  تلف ا 

المدعى عليه، ويتقاضى أ جوره عليها من صاحب المصلحة في الدعوى، وتحسب تلك ال جور 

 في المصاريف القضائية التي يحكم بها عند البت في الدعوى.

 تبليغ ال حكام:  -3

في الدعوى، والتي أ ما بخصوص طلبات تبليغ ال حكام والقرارات وال وامر الصادرة 

لى العون المختار  لى مكتب التبليغات القضـــــائية فيشـــــار فيها ا  يتقدم بها المحامي أ و المتقاضي ا 

قامته،  ليه يقطن في دائرة المحكمة التي يوجد بها محل ا  ذا كان الطرف المبلغ ا  للقيام بال جراء، ا 
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فا   يه يقطن خارج دائرة هذه المحكمة،  ل ذا كان الطرف المبلغ ا  ما ا  ن طلب التبليغ يوجه من أ 

ضائية نابة ق سطة ا  شعبة المعنية بذلك، بوا ضبط   طرف ال لى المحكمة المختصة، لتقوم كتابة ال ا 

تا– لخامس  -مؤق ية من المقطع ا ثان ناء الوارد في الفقرة ال ـــــ تث عاة الاس نجاز ال جراء مع مرا با 

 الخاص بالتبليغ أ مام محاكم الاس تئناف ال تي بعده.

 نجاز ال جراءات:تحديد أ جال ا    -4

نظرا لما يكتســـــ يه هذا النظام من أ همية بالغة في تصرــــيـف القضـــــايا على الوجه 

تبليغ، المطلوب والبت فيها في أ قصر ال جال، وما يس تلزم ذلك من مراقبة مس تمرة لعمليات ال 

نه من المفيد وضـــع جدول زمني يتعين على العون القضـــائي من خلاله تقديم نتائج عمله لى فا   ا 

 ة الضبط بكيفية منتظمة وفق ال جال ال تية:كتاب

 بالنس بة لتبليغ الاس تدعاءات       -1

I-      ساعة من تاريخ توصله 48في القضايا الاس تعجالية داخل أ جل 

II-  يوما. 15في القضايا المدنية بالمفهوم الواسع داخل أ جل 

 بالنس بة لتبليغ ال حكام والقرارات داخل أ جل أ س بوع      -2

مر على ذر القيــــــــام بالتبليغ في ال جال المحددة أ علاه يتعين على العون عرض ال  وفي حالة تع

 الس يد رئيس المحكمة أ و من ينوب عنه فورا.

 خامسا: التبليغ أ مام محاكم الاس تئناف 

جراءات المحاكم الابتدائية، بال  ليها في تبليغ ا  نس بة لختيار تتبع نفس الطريقة المشار ا 

 جراءات التبليغ المتعلقة بمحاكم الاس تئناف.العون القضائي للقيام با  

ـــــمولة بنظام  وفي حالة وجود موطن ال طراف بدوائر محاكم ابتدائية متعددة مش

ن الطرف صـــــاحب  ال عوان القضـــــائيين، وتقع جيعها بدائرة محكمة اســـــ تئناف واحدة، فا 

تثناء المصــــلحة يختار العون القضــــائي الموجود بموطن كل طرف مطلوب في ال جراء، باســــ  

وضعية المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء التي يجوز لكل عون من أ عوانها القيام بال جراءات في 

 مجموع دوائر نفوذها.
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 سادسا: كيفية أ داء أ جور ال عوان القضائيين

يتقاضى ال عوان القضـــائيون أ جورهم على أ عمالهم مباشرة من ال طراف، حســـب 

لتي يتعين اســ تثناء القضــايا المســ تفيدة من المســاعدة القضــائية التعريفة المحددة في القانون، با

 ن القضائيين.من القانون المحدث والمنظم لهيئة ال عوا 17عليهم القيام بها مجانا، طبقا للمادة 

ــة أ و الرئيس ال ول لمحكمــة  ــدائي ــذه القضـــــــايا يعين رئيس المحكمــة الابت وفي ه

جراءاته -حسب الحالت – الاس تئناف ئرة ا ال عوان القضائيين بالتناوب وحسب داللقيام با 

شعار النيابة العامة بذلك عند عدم ال نجاز.  اختصاصهم، مع ا 

 سابعا: التنفيذ

 مهام التنفيذ المخولة لل عوان القضائيين:  -1

جراءات التنفيذ المتعلقة بأ داء مبالغ  -مؤقتا –يمارس ال عوان القضـــــائيون  الية ما 

ليها في الرســــالة الدورية الموجهة ا لى رؤســــاء ا دون باقي ال جراءات ال خرى لمحاكم المشــــار ا 

جراءات التنفيذ التي ينجزونها. 16/2/1994الابتدائية بتاريخ   حول ا 

 كيفية اختيار العون القضائي:   -2

لى اسم العون القضائي الذي اختاره للقيام بال   جراء، يشير طالب التنفيذ في طلبه ا 

ثبات العون المختار عوتتبع نفس المســــطرة المبين لى ظهر ة في طلب التبليغ بالنســــ بة لكيفية ا 

ة تســـليم الملف وعلى باقي الوثائق التي تقتضيـــ بيان اسم العون المختار، وكذا بالنســـ بة لكيفي

 الملفات وردها بعد ال نجاز.

ويجب على العون بعد توصـــله بالنســـخة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه أ ن يفتح 

صلين يسلم لذلك ملفا خا جراءات تبليغات ومحاضر، تحرر في أ  صا به يتضمن ما قام به من ا 

ية، ويحتفظ  ـــــكلية جبائ لى الطرف المعني بال مر معفى من حق التنبر ومن كل ش حدهما ا  أ 

ـــــل الثالث للقانون المنظم  ـــــل ال خر في الملف التنفيذي عملا بالفقرة ال ولى من الفص بال ص

 للمهنة.
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يات الم  ـــــ مامكما تطبق المقتض يها في المقطع الرابع المتعلق بالتبليغ أ  ل المحاكم  شــــــار ا 

حداث مؤســســة المنســق بقســم التنفيذ، ومســك سجل عام وسجل  الابتدائية، فيما يخص ا 

 التداول.

 بيان مأ ل التنفيذ:  - 3

يتعين على العون القضـــائي أ ن يقدم لرئيس مصـــلحة التنفيذ وضـــعية ال جراءات 

لي المفتوح يوما، ويدونها هذا ال خير بالملف التنفيذي ال ص 15دى المحالة عليه في أ جل ل يتع

 لديه ويحتفظ بذلك في الملف.

 ثامنا: التبليغ والتنفيذ أ مام المحاكم ال دارية

جراءات التبليغ والتنفيذ المتعلقة بالمحاكم ال دارية يقوم بها العون الق ضــائي الذي تتبع ا 

ليها   فيما يخص المحاكم الابتدائية.في اختياره نفس الطريقة المشار ا 

ـــــمولة بنظام  وفي حالة وجود موطن ال طراف بدوائر محاكم ابتدائية متعددة مش

دارية واحدة، تطبق طريقة اختيار الع ون القضائي ال عوان القضائيين، وتقع كلها بدائرة محكمة ا 

ليها أ علاه.   أ مام محام الاس تئناف الموما  ا 

نجاز ال جراء  تاسعا: ال شعار با 

القيام  يشــعر العون القضــائي المحامي أ و المتقاضي بجميع ال جراءات التي أ نجزها فور

 بذلك.

ئيس ر يثير العون القضائي تلقائيا حالة اختياره من أ طراف مصالحهم متعارضة أ مام 

 المحكمة أ و من ينوب عنه، ويشعر ال طراف المعنية بذلك.

 عاشرا: حضور ال عوان القضائيين بالمحكمة

تي على ال عوان القضــــائيين الحضــــور بكتابة الضــــبط بالمحكمة الابتدائية ال يتعين

نجاز  ها، ويكلف يعملون بدائرتها صباح كل يوم لوضع الوثائق المنجزة وتسلم الوثائق المطلوبة ا 

شعار النيابة العامة بكل تغيب أ و ا خلال.  رئيس كتابة الضبط بتتبع حضورهم وا 

 



 

 

90 

 اش ذي أ روماتحادي عشر: مسك دفتر حسابات وكن

يجب على ال عوان القضــائيين مســك دفتر الحســابات وكناش ذي أ رومات مرقمة 

 من ربيع ال خر 21الصـــادر في  2.85.736من المرســـوم رقم  15المنصـــوص عليها في المادة 

ليكم صحبته، ويؤشر رئيس المحكمة 1986ديســـمبر  24) 1407 ( وفق ال وذجين الواصـــلين ا 

 ت ويوقعها مع بيان عدد صفحاته وتاريخ بدايته ونهايته.على صفحات دفتر الحسابا

د وكنانيشــهم للســ يد وكيل الملك قصــ ودفاترهم سجلاتهمكما يجب عليهم أ ن يقدموا 

 المراقبة كلما طلب منهم ذلك، وعلى ال قل مرة كل ثلاثة أ شهر.

ضى ضائيين بمقت سادة وكلاء الملك أ ن يراقبوا تقيد ال عوان الق قرة الف ويتعين على ال

المتممة و من الظهير المحدث والمنظم لهيئة ال عوان القضـــــائيين المغيرة  15الثانية من الفصـــــل 

شــ تنبر  10) 1414من ربيع ال ول  22الصــادر في  1.93.138بمقتضىــ الظهير الشرـيـف رقم 

يداع المبالغ المالية موضوع التنفيذ بصندوق المحكمة داخل أ جل 1993 ومين ي( وذلك بوجوب ا 

ير القانونية عند ها على أ بعد تقدير ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها مع اتخاذ كافة التدابمن تسليم 

 ال خلال بهذه المقتضيات.

ـــــهر على تطبيق  نني أ هيب بكم للس ـــــور من أ همية فا  ونظرا لما لفحوى هذا المنش

 محتوياته، والحرص باس تمرار على تنفيذها بكامل الدقة والعناية، والسلام.

 دلوزير الع

 محمد ال دريسي العلمي المشيشي 
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  1997نبر نو  21 في:الرباط                         المملكة   المغربية                    

                 وزارة العدل                                                              

 مديرية الشؤون المدنية

 21037/2 عدد:رسالة دورية 

 من وزير العدل

 السادة:ا لى 

 الرؤساء ال ولين لمحاكم الاس تئناف       -

 الوكلاء العامين للملك لديهـــا       -

 .28: تقييم تجربة ال عوان القضائيين الموضوع

 سلام تام بوجود مولنا ال مام

 ،وبعد

ـــــ  41 .80م ل يخفى عليكم أ ن نظام ال عوان القضائيين المحدث بمقتضى القانون رقـ

يـف رقم  ــادر ال مر بتنفيذه بالظهير الشرـ ــفر  17المؤرخ في  1. 80. 440الص  25) 1401ص

ية، ( قد دخل حيز التنفيذ بجل المحاكم الابتدائية بعد صــدور النصــوص التنظيم 1980دجنبر 

 لهذا القانون.

 وفي هذا ال طار تم تعيين مجموعة من ال عوان القضــــائيين من بين الحاصــــلين على

 جازة في الحقوق أ و الشريعة أ و ما يعادلها.ال  

ورغبة في حســن ســير هذا اةهاز أ صــدرت الوزارة منذ بداية العمل بهذا النظام 

عدة مناشــــير ورســــائل دورية في الموضــــوع تتعلق بتوضــــيح مهام هؤلء ال عوان، ومراقبة 

 نشاطهم وتنظيم علاقتهم بكتابة الضبط.

                                                 
  http://adala.justice.gov.ma رسالة دورية منشورة بموقع عدالة ،   - 28

http://adala.justice.gov.ma/
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 انطلاقها حواا س بع س نوات، والتعرف على ولتقييم هذه التجربة التي مضى على

ـــــترك في  ـــــيلتها، ومدى تحقق ال هداف المتوخاة منها، نطلب منكم موافاتنا بتقرير مش حص

شــــكالية التبليغ والتنفيذ،  الموضــــوع، يتضــــمن وجهة نظركم عنها، ومدى مســــاهمتها في حل ا 

ضين  نتاج كما وكيفا، ومن حيث العلاقة مع المتقا ضبط، و ودورها من حيث ال  ذلك وكتابة ال

 .والسـلامحتى يتس نى وضع تصور كامل وواضح عن هذه التجربة وأ فاقها المس تقبلية، 

 وزير العدل

 عمر عزيمـــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 فهرس

 2 ...................................................................................................... تقديم

 4 .................................................................................. القضائي المفوض قسم

 6 ................................................. القضائيين المفوضين مهنة بتنظيم 81.03 رقم قانون

 6 .......................................................................................... عامة مقتضيات

 6 ................................................................... المهنة مزاولة شروط ال ول: الباب

 7 ...................................................... نهايته واختبار والتكوين المباراة الثاني: الباب

 9 ............................................................... المهنة بمزاولة الترخيص الثالث: الباب

 11 ................................................... القضائيين المفوضين اختصاصات الرابع: الباب

 15 ........................................ الضبط بكتابة القضائي المفوض علاقة السادس: الباب

 16 ............................................... القضائي المفوض وواجبات حقوق السابع: الباب

 20 .................................................................... والتفتيش المراقبة الثامن: الباب

 21 ............................................................................... التأ ديب التاسع: الباب

 23 ..................................................................... المحلفون الكتاب العاشر: الباب

 25 ...................................................................... المشاركة عشر: الحادي الباب

 26 ..................................................................... المهنة حماية عشر: لثانيا الباب

 27 ...................................... القضائيين للمفوضين الوطنية الهيئة عشر: الثالث الباب

 30 .............................................................. انتقالية مقتضيات عشر: الرابع الباب

القضائيين المفوضين مهنة بتنظيم 81.03 رقم القانون أ حكام بتطبيق 2.08.372 رقم مرسوم

 .......................................................................................................... 31 

 المفوضين قودع تعريفات لتحديد العدل وزير ا لى السلطة بتفويض 2.05.759 رقم مرسوم

 50 ................................................................... العبرية الموثقين وعقود القضائيين

  على القضائيين المفوضين عقود  تعريفات بتحديد 1129.06 رقم العدل لوزير قرار

 51 ......................... . وال دارية والتجارية المدنية الميادين في بها يقومون التي ال جراءات

 المادة في عليه المنصوص السجل ومضمون شكل بتحديد 1978.06 رقم العدل لوزير قرار

 55 .................................القضائيين. المفوضين مهنة بتنظيم 81.03 رقم القانون من  20
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 المادة في عليه المنصوص السجل ومضمون شكل بتحديد 1979.06 رقم العدل لوزير قرار

 57 .................................. القضائيين. المفوضين مهنة بتنظيم 81.03 رقم القانون من 25

لحاق عقد نموذج بتحديد 1980.06 رقم العدل لوزير قرار  مفوض بمكتب لفمح كاتب ا 

 المفوضين مهنة بتنظيم 81.03 رقم القانون من 41 المادة في  عليه المنصوص قضائي

 59 .............................................................................................. القضائيين.

 القضائيين المفوضين بين المشاركة عقد نموذج بتحديد 1981.06 رقـم العـدل لوزيـر قــرار

 63 ... القضائيين. المفوضين مهنة بتنظيم 81.03 رقم القانون من 48 المادة في ليهع  المنصوص

 محكمة كل بدائرة عليها المتبارى المكاتب عدد بتحديد  2988.09 رقم العدل لوزير قرار

 66 .......................................................... القضائيين. المفوضين مهنة لولوج ابتدائية

 71 ............................................................................. ودوريات مناشير ملحق

 72 ............................................................. العامة النيابة رئاسة ودوريات مناشير

 78 ..................................................................... العدل وزارة اشيرومن دوريات

 93 ................................................................................................... فهرس

 

 

 

 

 

 


